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Abstract 
 Sanctions involving deprivation of liberty, especially short-term sen-

tences, have shown negative repercussions in reinforcing criminal behav-
ior, as evidenced by numerous field studies. This is particularly the case 
when dealing with certain offenses or categories of offenders where depri-
vation of liberty is not necessarily in the best interest of justice. Repeated 
criticism of such penalties has paved the way for the exploration of more 
effective punitive systems, taking advantage of technological advance-
ments—one example being the adoption of electronic criminal monitoring.

This study aims to define the concept of electronic criminal monitor-
ing and discuss its theoretical and practical applications using deductive 
and comparative methodologies. The findings highlight that this system 
achieves a significant balance between deterrence and rehabilitation, par-
ticularly in European legal frameworks. However, it notes that Moroccan 
legislation has limited its application to only two forms: first, as an alter-
native to custodial sentences not exceeding five years, and second, as a 
measure within judicial supervision. This contrasts with other legal sys-
tems that have expanded its scope to serve as both a primary punishment 
and a post-sentence security measure.

Accordingly, the study recommends that Moroccan lawmakers broad-
en the application of electronic criminal monitoring in line with available 
financial, human, and logistical resources. It also suggests extending its 
use to juvenile offenders under judicial supervision and strengthening the 
safeguards of the system to ensure its compliance with constitutional and 
legal principles.
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المستخلص
ــن  ــد م ــق العدي ــدة ووَفَ ــرة الم ــيما قصي ــة، ولا س ــالبة للحري ــات الس ــرت العقوب أظه
الدراســات الميدانيــة مضاعفــات ســلبية فــي تعميــق الســلوك الإجرامــي، خاصــةً عندمــا 
ــة  ــتوجب المصلح ــن لا تس ــن المنحرف ــاف م ــض الأصن ــع أو بع ــض الوقائ ــر ببع ــق الأم يتعل
بالضــرورة مواجهتهمــا بســلب الحريــة. بحيــث مهــدت الانتقــادات المتكــررة لهــذا النــوع مــن 
العقوبــات للبحــث عــن أنظمــة زجريــة أكثــر نفعيَّــة استئناسًــا بالتطــورات التكنولوجيــة، 

كمــا فــي إقــرار نظــام للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة.
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1. المقدمة
أبانــت التشــخيصات الدقيقــة التــي أجريــت علــى منظومــة العدالــة الجنائيــة المغربيــة فــي العديــد 

ــة؛  ــة العدال ــق لمنظوم ــامل والعمي ــلاح الش ــي للإص ــوار الوطن ــاتج الح ــي ن ــا ف ــرى كم ــات الكب ــن المحط م

ــورة  ــط الخط ــيط، أو المتوس ــرام البس ــة الإج ــي مواجه ــيما ف ــص، ولا س ــلالات والنواق ــن الاخت ــد م العدي

الــذي تضاعــف لأســباب عديــدة، منهــا اعتمــاد السياســة الجنائيــة علــى المقاربــة الزجريــة كخيــار مركــزي 

لمواجهــة معظــم الاختــلالات المترتبــة علــى تشــعب العلاقــات الاجتماعيــة بفعــل التطــورات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وغيرهمــا، بشــكل ترتــب عليــه حصــول شــبه أزمــة علــى العديــد مــن المســتويات كارتفــاع 

عــدد القضايــا المرفوعــة أمــام المحاكــم1 وارتفــاع حــالات العــود2 واكتظــاظ الســجون.

ــي  ــك بتبن ــة، وذل ــة المتبع ــة الجنائي ــي السياس ــر ف ــادة النظ ــت إع ــر، اقتض ــالفة الذك ــة الس إن الحال

بدائــل زجريــة مرنــة تقــوم علــى تنفيــذ الجــزاء بالوســط المفتــوح أو الحــر، كمــا فــي تبنــي نظــام للمراقبــة 

الإلكترونيــة الجنائيــة اسئناسًــا بالعديــد مــن التشــريعات التــي اســتطاعت محــق تحفظــات بعــض الفقه 

بخصــوص إعمــال النظــام فــي المجــال الجنائــي، ولا ســيما المســاس بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون وبالحــق 

فــي الحيــاة الخاصــة وحرمــة الجســد وتحقيــق العدالــة والــردع3، وذلــك بتقويــة الضمانــات فــي هــذا المجــال.

إن فــي اســتغلال التكنولوجيــا بتبنــي نظــام للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة الــذي يقــوم علــى تقــديم 

ــا للعديــد مــن التشــريعات، تكريــس لعدالــة جنائيــة رضائيــة  المجتمــع والخصــوم لبعــض التنــازلات، وفقً

تصالحيــة، وتســرب للتكنولوجيــا فــي المنظومــة الزجريــة، بمــا يحقــق نوعًــا مــن الأمــن والاقتنــاع بالحصانــة 

مــن أي شــطط فــي إطــار حكامــة قضائيــة جيــدة.

1 بحيــث تتجــاوز مليــون ونصــف ســنويًّا تقريبًــا، انظــر، بــن الحســن، عبــد الفتــاح. )2020/2021(. إشــكالية الاعتقال 
الاحتياطــي بــن نــص القانــون وممارســة القضــاء. أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم القانونيــة، جامعــة محمــد 

الخامــس بالربــاط، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة – أكــدال، ص. 162.
ــات  ــجل المؤسس ــي وس ــجل العدل ــى الس ــوع إل ــى %50 بالرج ــل إل ــد تص ــيطة ق ــم البس ــي الجرائ ــةً ف 2 خاص
ــة  ــي. مجل ــود القانون ــع الع ــر، 2020(. دواف ــد. )يناي ــي، محم ــي المشيش ــي العلم ــر، الإدريس ــجنية، انظ الس

الشــؤون الجنائيــة، ع. 3، ص. 30.
3 عبيــد، أســامة حســنن. )2009(. المراقبــة الجنائيــة الإلكترونيــة - دراســة مقارنــة. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

مصــر، ط. 1، ص. 157 ومــا يليهــا.
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ــا اعتمــاداً  تحــاول الدراســة تحديــد ماهيــة المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة، ومناقشــة إعمالهــا نظريًّــا وعمليًّ

علــى المنهجــن الاســتنباطي والمقــارن. وقــد خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج منهــا: تحقيــق النظــام 

ــة، وإن ســجل علــى المشــرعّ  ــردع والإصــلاح، ولا ســيما علــى مســتوى المنظومــات الأوروبي ــن ال ــرة ب ــة معتب لموازن

المغربــي اقتصــاره علــى تبنــي صورتــن فقــط للنظــام: أولاهمــا كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريــة التــي لا 

تتجــاوز فــي المنطــوق خمــس ســنوات حبسًــا، وثانيتهمــا كتدبيــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة، خلافًــا للعديــد 

ــه  ــة. وعلي ــذ العقوب ــد تنفي ــي بع ــر أمن ــة وكتدبي ــة أصلي ــا كعقوب ــن نطاقه ــعت م ــي وس ــريعات الت ــن التش م

توصــي الدراســة المشــرع المغربــي بتوســيع صــور المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة وفقًــا للإمكانــات الماديــة والبشــرية 

واللوجســتيكية المتاحــة، وتمديــد نطاقهــا ليشــمل فئــة الأحــداث الجانحــن فــي إطــار المراقبــة القضائيــة، وتقويــة 

ضمانــات إعمــال النظــام كــي لا يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية والقانونيــة.
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أهمية البحث

ــلاح  ــة الإص ــة، بغاي ــة الجنائي ــراً للسياس ــة تطوي ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــام المراقب ــي نظ ــدُّ تبن يعُ

والتأهيــل أكثــر مــن الــردع والعقــاب وفقًــا للمنظــور التقليــدي، أظهــرت العديــد مــن الدراســات الميدانيــة 

والإحصائيــات الرســمية نجاعتــه فــي العديــد مــن المنظومــات الزجريــة، لذلــك يعــد مــن المفيــد مواكبــة 

الأبحــاث القانونيــة لتطــورات التشــريع، خاصــة المغربــي الــذي تبنــى النظــام بموجــب قانــون رقــم 43-22 

المتعلــق بالعقوبــات البديلــة الصــادر بتنفيــذه ظهيــر شــريف رقــم 23-24-1 بتاريــخ 24 يوليــو 2024، فــي 

ــل أو  ــمَّ رصــد النواقــص وتقــديم البدائ ــب، ومــن ث ــم مــدى توفــق المشــرِّع فــي هــذا الجان ــة لتقيي محاول

المقترحــات.

مشكلة البحث

اقتضــت ضــرورة مواجهــة قضايــا الانحــراف البســيط أو المتوســط الخطــورة علــى النظــام العــام تطويــر 

خيــارات السياســة الجنائيــة، وذلــك بتبنــي أنظمــة زجريــة مرنــة تتلافــى ســلب الحريــة، كمــا في تبنــي نظام 

للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة. فإلــى أي حــد يحقــق هــذا النظــام موازنــة معتبــرة بــن الــردع والإصــلاح؟

منهج البحث

اعتمــاداً علــى المنهجــن الاســتنباطي مــن خــلال الانتقــال مــن العــام إلــى الخــاص لتفكيــك الوقائــع 

ــون  ــوص القان ــة لنص ــراء محاكم ــارن بإج ــول، والمق ــراح الحل ــج واقت ــن النتائ ــق م ــخيصها، والتحق وتش

المغربــي مقارنــة بتشــريعات أجنبيــة، مــع الاســتئناس بمــا كتبــه بعــض الباحثــن عــن الموضــوع، تحــاول 

الدراســة تقــديم عناصــر للإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة أعــلاه، وذلــك مــن خــلال مبحثــن أساســين: 

يناقــش الأول ماهيــة المراقبــة الإلكترونيــة، بينمــا يناقــش الثانــي إعمالهــا.

2. المبحث الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية الجنائية
ــاهمة  ــا للمس ــا تكريسً ــتغلال التكنولوجي ــة باس ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــام المراقب ــي نظ ــدُّ تبن يعُ
الشــعبية فــي إقامــة العدالــة الجنائيــة بتقــديم الدولــة نوعًــا مــن التنــازل لفائــدة الخــواص مــن متهمــن 
ومســؤولن جنائيًــا عــن جــزء مــن  اختصاصاتهــا الحصريــة فــي المجــال القضائــي الــذي يعــدُّ مــن مظاهــر 
ســيادتها، وذلــك لأســباب براغماتيــة نفعيــة بالدرجــة الأولــى، فــي إطــار مــا يعــرف بالعدالــة الرضائيــة 
أو التصالحيــة، ولاســتيعاب ماهيــة هــذا النظــام، ســنعمل علــى تحديــد مفهومــه )المطلــب الأول( وأنماطــه 

)المطلــب الثانــي(، بمــا يظهــر خصوصياتــه واســتقلاله عــن باقــي الأنظمــة فــي المجــال الزجــري.

1.2. المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية الجنائية
يعــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة مــن الجــزاءات المســتحدثة فــي السياســة الجنائيــة، التــي 
تشــغل فيهــا التكنولوجيــا وظيفــة المراقبــة أو الحــارس، تحقيقًــا للحكامــة الجيــدة فــي مكافحــة الظاهرة 

الإجراميــة. ولضبــط مفهــوم النظــام، يتعــن تعريفــه، بالإضافــة إلــى تمييــزه عــن غيــره.

2. 1. 1. تعريف المراقبة الإلكترونية الجنائية
ــة  ــتفادة منظوم ــر اس ــدى مظاه ــة إح ــل الدراس ــة مح ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــام المراقب ــكل نظ يش

العدالــة مــن النهضــة العلميــة والتكنولوجيــا؛ لذلــك يعــد مــن المفيــد تدقيــق مدلولــه، بالإضافــة إلــى 

تحديــد ظهــوره.

عبد الفتاح بن الحسن
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أولًًا - مدلول المراقبة الإلكترونية الجنائية

تعــرف المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة تشــريعيًا بإخضــاع المحكــوم عليــه فــي حركاتــه وتنقلاتــه لمراقبــة 

بواحــدة أو أكثــر مــن وســائل المراقبــة الإلكترونيــة المعتمــدة4، أو إنهــا وســائل إلكترونيــة لمراقبــة المتهــم 
أو المحكــوم عليــه عــن بعــد فــي تنفيــذ التزامــات المقــرر القضائــي5، أو بأنهــا مراقبــة المتهــم أو المحكــوم 
عليــه عــن بعــد فــي تنفيــذ التزامــه بعــدم مغــادرة منزلــه أو محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر محــدد خــارج 
الأوقــات التــي يحددهــا القاضــي المختــص، بنــاءً علــى مــا يقدمــه مــن مبــررات، كمزاولــة نشــاط مهنــي أو 
متابعــة تعليــم أو تكويــن أو ممارســة نشــاط يســاعده علــى الاندمــاج الاجتماعــي أو البحــث عــن شــغل أو 
متابعــة عــلاج طبــي أو المشــاركة النشــيطة فــي الحيــاة العائليــة، أو فــي مشــاريع مــن شــأنها المســاهمة 

فــي إعــادة تأهيلــه ومنعــه مــن العــود إلــى الجريمــة أو إظهــار ضمانــات جديــة للاســتقامة6. 
أمــا علــى مســتوى الفقــه، فقــد عرفهــا أحدهــم باســتعمال وســائط إلكترونيــة للتحقــق مــن وجــود 
المراقــب خــلال مــدة محــددة فــي الزمــان والمــكان المتفــق عليهمــا بــن هــذا الأخيــر والســلطة القضائيــة 
ــه أو عمــل إقامتــه خــلال ســاعات  ــزام الشــخص بالإقامــة فــي منزل الآمــرة بهــا7، وفــي منظــور آخــر إل
محــددة باســتعمال جهــاز إلكترونــي فــي المراقبــة8، كمــا عرفهــا رأي ثالــث بنظــام مراقبــة عــن بعــد يتــم 
ــة المحــددة مــن الســلطة القضائيــة9 خــلال  بمقتضــاه التحقــق مــن تواجــد الشــخص بالمنطقــة الترابي

فتــرة محــددة مــن اليــوم.
ــا بحمــل الشــخص لجهــاز إرســال يتــم وضعــه علــى مســتوى معصــم اليــد أو   بينمــا تعــرف تقنيً
ــت فــي مقــر إقامــة  ــا يخــول لجهــاز الاســتقبال المثب ــى جــزء آخــر مــن الجســد، بم أســفل الســاق أو عل
الشــخص الخاضــع للمراقبــة مــن رصــد الإشــارات الــواردة مــن الجهــاز الأول وإرســالها عبــر خــط هاتفــي أو 

غيــره إلــى جهــاز حاســب آلــي مركــزي10 متواجــد لــدى إدارة الســجون.

ــوع  ــم الخض ــه »يت ــى أن ــص عل ــذي ين ــي( ال ــة )المغرب ــات البديل ــون العقوب ــن قان ــل 35-10 ف 2 م ــا للفص 4 وفقً
ــا بواحــدة أو أكثــر مــن وســائل  للمراقبــة الإلكترونيــة مــن خــلال مراقبــة حركــة وتنقــل المحكــوم عليــه إلكترونيًّ

ــة الإلكترونيــة المعتمــدة«.  المراقب
5 وفقًــا للمــادة 383 مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )38( لســنة 2023 بإصــدار قانــون الإجــراءات الجنائيــة الإماراتي، 
التــي تنــص علــى أن المقصــود بالمراقبــة الإلكترونيــة »حرمــان المتهــم أو المحكــوم عليــه مــن أن يتغيــب فــي غيــر 
الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر يعينــه الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو 
المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، 
وتلــزم الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال إلكترونــي مدمــج، طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة«؛ وانظــر، قــرار 

مجلــس الــوزراء الإماراتــي رقــم 53 لســنة 2019 بشــأن تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة. 
6 وفقًــا لمنشــور وزيــر العــدل الفرنســي الصــادر بتاريــخ 28 يونيــو 2013 بشــأن تحديــد كيفيــات تنفيــذ الوضــع تحــت 

ــة الإلكترونية. المراقب

)Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013 relative au guide méthodologique sur le placement sous 
surveillance électronique, Réf Nor : Jusd13 17006C, Bulletin officiel du Ministère de la Justice, Bulletin 
officiel  complémentaire du 15 Juillet 2013(. 

7 Couvrant Pierre. )1998(. Une Première approche de la Loi du 19 décembre 1997, relative au placement 
sous surveillance électronique, R.S.C, Dalloz, p. 374.

8 الكساســبة، فهــد يوســف. )2010(. وظيفــة العقوبــة ودورهــا فــي العــلاج والتأهيــل- دراســة مقارنــة. دار وائــل 
للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ص. 295.

9 المنصــوري، عائشــة حســن علــي. )2016(. بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد - دراســة مقارنــة. دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، ص. 109.

10 الزينــي، أيمــن رمضــان. )2005(. الحبــس المنزلــي نحــو مفهــوم حديــث لأســاليب المعاملــة العقابيــة والعقوبــات 
البديلــة لســلب الحريــة فــي الســجون. دار الفكــر العربــي، ط. 1، القاهــرة، ص. 79 ومــا يليهــا.
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وبنــاءً عليــه يســتنتج أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة عبــارة عــن جــزاء زجــري مقيــد لحريــة 
ــى  ــا إل ــرب التكنولوجي ــر لتس ــة، كمظه ــائط إلكتروني ــتعمال وس ــد باس ــن بع ــه ع ــخص بمراقبت الش
المنظومــة الجنائيــة، مــن خصائصــه: اســتعمال أدوات تكنولوجيــة ومعلوماتيــة متطــورة )الطابــع الفنــي 
ــات  ــرض التزام ــة بف ــده للحري ــي(؛ تقيي ــع القضائ ــة )الطاب ــلطة القضائي ــن الس ــدوره ع ــي(؛ ص والتقن

ــة للتنقــل؛ ارتباطــه بمــدة محــددة )جــزاء مؤقــت(. ــد المنطقــة الترابي مختلفــة ولا ســيما تحدي
ــا  ــد كم ــر تحدي ــن غي ــه م ــى إطلاق ــة عل ــة الإلكتروني ــح المراقب ــتعمال مصطل ــل اس ــد يحم ــذا وق ه
ــي  ــي الت ــن المعان ــد م ــاد بالعدي ــى الاعتق ــريعات عل ــض التش ــا ببع ــن استئناسً ــض الباحث ــل بع يفع
ــلات  ــوارع والمح ــة والش ــق العمومي ــي المراف ــة ف ــة، كالمراقب ــة للمراقب ــائط إلكتروني ــا وس ــتعمل فيه تس
التجاريــة والمنــازل، مــع تســجيل حصــر بعــض الباحثــن لنطاقهــا فــي المنــزل، وهــذا غيــر صحيــح بحيــث 
يمكــن أن يمتــد نطاقهــا إلــى أماكــن أخــرى )غيــر المنــزل( ممــا تحــدده الســلطة القضائيــة11، كمــا أن إطــلاق 
مصطلــح الحبــس أو الاعتقــال بالمنــزل12 لا يســتقيم اســتناداً إلــى المدلــول القانونــي والفقهــي واللغــوي 

للمنــزل الــذي لا يمكــن أن يتحــول لمؤسســة ســجنية.

ثانيًا - ظهور المراقبة الإلكترونية الجنائية
ترجــع أولــى تجــارب إعــداد نظــام لمراقبــة لاســلكية للباحثــن )الأخويــن( »SCHWITZGIBEL« عندمــا 
اخترعــا جهــازاً للقيــام بذلــك، وتم تجريبــه بولايــة »بوســطن« الأمريكيــة علــى 16 شــخصًا مــن المحكــوم 
ــدة  ــج واع ــر نتائ ــذاك، فأظه ــروط آن ــد بش ــروط أو المقي ــراج المش ــام الإف ــن نظ ــتفيدين م ــم المس عليه

ــة. ــات الأمريكي ــد مــن الولاي ــى التجــارب المشــابهة فــي العدي لتتوال
ــتوى  ــى مس ــي  »JACK LOVE«عل ــي الأمريك ــام القاض ــياق، قي ــذا الس ــي ه ــادرات ف ــم المب ــن أه إن م
ولايــة »نيومكســيكو« بإرشــاد أحــد مهندســي الإلكترونيــات فــي شــركة خاصــة بإنتــاج وتطويــر جهــاز 
للرصــد المكانــي، مقتبسًــا الفكــرة مــن إحــدى حلقــات المسلســل الكرتونــي المعــروف بالرجــل العنكبــوت 
ــة الســوار  »Spiderman« وذلــك مــا تم بالفعــل13، بحيــث عمــل القاضــي المذكــور ســنة 1983 علــى تجرب
علــى نفســه لعــدة أســابيع، ليطبقــه بعــد ذلــك علــى خمســة متهمــن فــي جريمــة اغتصــاب، فــأدى 
ــاريع  ــداد مش ــى إع ــدا إل ــا وفلوري ــنطن وفرجيني ــات كواش ــن الولاي ــد م ــام العدي ــى قي ــة إل ــاح التجرب نج
قوانــن لتبنــي نظــام للمراقبــة الإلكترونيــة، ليمتــد تقنــن النظــام ســنة 1986 إلــى 26 ولايــة أمريكيــة، 

ثــم باقــي الولايــات فيمــا بعــد، ليأخــذ بــه التشــريع الكنــدي ابتــداء مــن ســنة 1987.
ــة  ــة العدال ــي منظوم ــرت ف ــام ظه ــي النظ ــاولات تبن ــى مح ــإن أول ــي، ف ــتوى الأورب ــى المس ــا عل أم
ــة  ــة الجنائي ــون العدال ــة، وتم تكريســه تشــريعيًا بموجــب قان ــى ســبيل التجرب ــة ســنة 1988 عل الإنجليزي
لســنة 1991 كبديــل عــن الاعتقــال الاحتياطــي، وفــي ســنة 1999 تم تعميمــه ليطبــق بصفــة رضائيــة 
ــة  ــة أو تكميلي ــة إضافي ــة بســيطة أو لعــدم دفــع الغرامــات أو كعقوب ــه بعقوب ــى كل محكــوم علي عل
ــة  ــة الجنائي ــون العدال ــب قان ــه بموج ــاق تطبيق ــع نط ــة، ليتوس ــة العام ــل المنفع ــل لأج ــة العم لعقوب
ــد  ــم ج ــون جرائ ــن يرتكب ــنة الذي ــن 12 و16 س ــا ب ــن م ــداث الجانح ــى الأح ــنة2001، إل ــرطة لس والش
خطيــرة )كالجرائــم الجنســية وجرائــم العنــف(، وكعقوبــة أصليــة بالنســبة للرشــداء علــى أن لا تتجــاوز 

ــهر. ــا 3 أش مدته

11 انظر على سبيل المثال المادة 132-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي. 
12 الزيني، أيمن رمضان. مرجع سابق.

13  Black, M., & Smith, R. G. )2003(. Electronic Monitoring in the Criminal Justice System. Trends & Issues 
in Crime & Criminal Justice, )254(. p. 11. 

عبد الفتاح بن الحسن
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 بينمــا دخلــت التجربــة النظــام الســويدي ســنة 1994 وتوســعت ســنة 1997 فيمــا يخــص الجرائــم 

ــوان مــع  ــة، كتوافــر خــط هاتفــي وعن ــة أشــهر بشــروط معني ــي تعــادل أو تقــل عقوبتهــا عــن ثلاث الت

ــم  ــوم عليه ــبة للمحك ــيما بالنس ــة، ولا س ــة الإلكتروني ــن المراقب ــتفادة م ــوم الاس ــع رس ــزام بدف الالت

 »Blanpain« بتعاطــي المخــدرات14. كمــا اقترحــت فــي المنظومــة البلجيكيــة ســنة 1998 مــن طــرف النائــب

ــعت  ــم توس ــجن »Saint-Gilles«، ث ــة بس ــا كتجرب ــت فعليًّ ــي، وطبق ــال الاحتياط ــن الاعتق ــل ع كبدي

التجربــة علــى مجمــوع التــراب البلجيكــي ســنة 2000 ليتــم تقنينهــا تشــريعيًّا15. 

بينمــا خضــع تبنــي النظــام فــي التشــريع الفرنســي للعديــد مــن النقــاش قبــل اســتحداثه لأول مــرة 

بموجــب قانــون رقــم 97-1159 بتاريــخ 19 ديســمبر 1997، علــى مســتوى المــواد 723-7 ومــا يليهــا مــن قانون 

الإجــراءات الجنائيــة كجــزاء فــي مرحلــة مــا بعــد المحاكمــة، ليخضــع بعدهــا للعديــد مــن التطــورات16.

أمــا فــي التشــريع المغربــي، فيلاحــظ وجــود نــوع مــن التــردد، بحيــث اقتصــر فــي بدايــة الأمــر علــى 

ــون  ــر لقان ــون رقــم 18-01 المتمــم والمغي ــة بموجــب مشــروع قان ــة القضائي ــر المراقب إقرارهــا كأحــد تدابي

المســطرة الجنائيــة بإضافــة البنــد 19  إلــى المــادة 161 تحــت عنــوان »الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة«، 

ــى المحاكمــة، ليســتدرك القصــور نســبيًّا  ــة الســابقة عل ــى المرحل ــد حصــر نطــاق إعمالهــا عل ــا يفي بم

بموجــب مشــروع قانــون رقــم 22-43 المتعلــق بالعقوبــات البديلــة )الفصــلان 35-2 و35-10(، بعدمــا خلــت 

المبــادرات الســابقة، ولا ســيما مشــروع قانــون رقــم  16-10 القاضــي بتغييــر وتتميــم مجموعــة القانــون 

الجنائــي مــن أيــة إشــارة للنظــام، وقــد أســفر فــي النهايــة عــن تبنــي النظــام كبديــل عــن العقوبــات 

الســالبة للحريــة التــي لا تتجــاوز فــي المنطــوق خمــس ســنوات حبسًــا وفقًــا لقانــون العقوبــات البديلــة 

رقــم 22-43 الصــادر ســنة 2024.

2.1.2.  تمييز المراقبة الإلكترونية الجنائية عن بعض الأنظمة المشابهة
ــع التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فــي ظهــور أســاليب بحــث  أســهم تطوي

ــور  ــخصية والص ــث الش ــة والأحادي ــات الهاتفي ــجيل المكالم ــاط وتس ــي التق ــا ف ــدة، كم ــق عدي وتحقي

الفوتوغرافيــة وأشــرطة الفيديــو فــي الأماكــن الخاصــة17، أو مــا يعــرف بالتســجيل الســمعي والبصــري 

14 للتوســع راجــع: أوتانــي، صفــاء. )2009(. الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة »الســوار الإلكترونــي« فــي السياســة 
العقابيــة الفرنســية. مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، م. 25، ع. 1، ص. 132 ومــا يليهــا.

 - Céré, J. P. )2006(. La surveillance électronique: une réelle innovation dans le procès pénal?. Revista 
daFaculdade de Direito de Campos, 7)8(, 105-122; Froment, J. C., & Kaluszynski, M. )2006(. Justice et 
technologies. Presses universitaires de Grenoble, p. 13 et suiv.

15  Beyens, K., & Roosen, M. )2013(. Electronic monitoring in Belgium: a penological analysis of current and 
future orientations. European Journal of Probation, 5)3(, 56-70; Devresse, M. S. )2014(. La surveillance 
électronique des justiciables. Courrier hebdomadaire du CRISP, 22272228)22(, 5-74.

16 Enderlin, S. )2015(. Placement sous surveillance électronique fixe ou mobile – Placement sous 
surveillance statique ou fixe, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, avr. Paragraphe 
24 et suiv.; HERZOG- Evans., M. )Juillet, 2016(. Peine: Exécution, Répertoire du Droit Pénal et de 
procédure pénale, Dalloz, Paragraphe, 267 et suiv.

17 انظــر علــى ســبيل المثــال: المــواد 108 إلــى 116 مــن ق. م. ج، والمــواد 116-1 إلــى 116-10 مــن مشــروع قانــون رقــم 
18-01 المتعلــق بتعديــل وتتميــم ق. م. ج.
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أو المســتخرجات الصوتيــة والمرئيــة التــي تتشــابه مــع المراقبــة الإلكترونيــة محــل الدراســة فــي العديــد 

مــن الجوانــب، الأمــر الــذي يقتضــي التمييــز بينهمــا، بالإضافــة إلــى تمييزهــا عــن المراقبــة القضائيــة.

أولًًا - تمييز المراقبة الإلكترونية الجنائية عن المستخرجات الصوتية والمرئية

تتشــابه المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة مــع المســتخرجات الصوتيــة والمرئيــة فــي العديــد مــن العناصر 

منهــا اعتمــاد كليهمــا علــى أجهــزة تكنولوجيــة ومعلوماتيــة فــي المراقبــة عــن بعــد، إلا أنهمــا يختلفــان 

علــى أكثــر مــن مســتوى، خاصــة مــا يتعلــق بالعلــم، بحيــث إن الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة محــل 

ــوع  ــة بالخض ــه الصريح ــد موافقت ــاز بع ــوز الجه ــل أو يح ــذي يحم ــب ال ــم المراق ــي عل ــون ف ــة يك الدراس

للمراقبــة، خلافًــا للمراقبــة الســمعية البصريــة التــي تتــم بصــورة ســرية ودون علــم مــن المراقــب عــن 

بعــد بغايــة توثيــق الأحــداث والوقائــع كقرائــن للاســتئناس بهــا فــي مجــال الإثبــات الجنائــي.

 ومــن ثــم فــإن النــاتج أو المســتخرج المترتــب علــى إعمالهــا وفقًــا للقانــون، ولا ســيما صــدور ترخيــص 

أو إذن قضائــي وتوافــر ســبب منطقــي مــع تدويــن كل العمليــات فــي محضــر رســمي، يعــد وســيلة مــن 

وســائل الإثبــات فــي إطــار مــا يعــرف بالدليــل العلمــي أو الإلكترونــي18، فــي حــن لا تســتعمل المراقبــة 

الإلكترونيــة محــل الدراســة لهــذه الغايــة )الإثبــات(، وإنمــا لهــا أغــراض أخــرى كتدبيــر قضائــي أو وقائــي 

أو أمنــي أو غيــر ذلــك كمــا ســيتم توضيحــه فــي باقــي أجــزاء البحــث بعــده، ومــن ثــمَّ فهــي لا تقــوم 

أساسًــا علــى التســجيل والتصويــر الرقمــي كمــا فــي المراقبــة الســمعية والبصريــة، وإنمــا تحديــد ملازمــة 

المعنــي للمجــال الترابــي المحــدد مــن عدمــه.

ثانيًا - تمييز المراقبة الإلكترونية الجنائية عن المراقبة القضائية

ــة  ــد حري ــا يقي ــون كليهم ــي ك ــة19 ف ــة القضائي ــع المراقب ــة م ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــابه المراقب تتش

الشــخص فــي التنقــل دون المنــع التــام منهــا، كمــا فــي حالــة الاعتقــال بالمؤسســات الســجنية، إلا أنهما 

يختلفــان مــن حيــث نطــاق التطبيــق، بحيــث ينحصــر إعمــال المراقبــة القضائيــة فــي المرحلــة الســابقة 

علــى المحاكمــة كتدبيــر بديــل عــن الاعتقــال الاحتياطــي، تعتبــر المراقبــة الإلكترونيــة باســتعمال الســوار 

أو القيــد أحــد التزاماتهــا أو تدابيرهــا كمــا فــي القانــون الفرنســي ومشــروع تعديــل القانــون المغربــي20، 

خلافًــا للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة التــي يمكــن إعمالهــا فــي جميــع مراحــل الخصومــة الزجرية، ســواء 

قبــل المحاكمــة كتدبيــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة أو أثنــاء النطــق بالحكــم كجــزاء مســتقل أو بديــل، 

أو بعده في مرحلة التنفيذ وفق العديد من التشريعات كما في الفرنسي والبلجيكي والإنجليزي.

18  للتوســع راجــع: أرحومــة، موســى. )1996(. إشــكالية قبــول الدليــل العلمــي أمــام القضــاء الجنائــي. أطروحــة 
دكتــوراه فــي القانــون الخــاص، جامعــة محمــد الخامــس أكــدال - الربــاط، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعية. 
19 التــي يقصــد بهــا إخضــاع المتهــم إلــى التقيــد بالتــزام واحــد أو أكثــر مــن تلــك المحــددة ســلفًا فــي القانــون 
كعــدم مغــادرة الحــدود الترابيــة المحــددة مــن قبــل الســلطة القضائيــة، أو عــدم التــردد علــى بعــض الأمكنــة، 
ــتدعاءات  ــتجابة للاس ــة، أو بالاس ــدود المعين ــارج الح ــل خ ــأي تنق ــة ب ــلطة القضائي ــعار الس ــزام بإش أو الالت
الصــادرة عــن الجهــات المختصــة، أو بالخضــوع لتدابيــر الفحــص والعــلاج... لمــدة قــد تطــول أو تقصــر دون أن تتجاوز 
ــداع فــي الســجن كســند للاعتقــال  ــب الأمــر بالإي الحــد الأقصــى المقــرر تشــريعًا، وإن أي إخــلال بهــا قــد يرت

الاحتياطــي، للتوســع انظــر، بــن الحســن، عبــد الفتــاح. )2021/2020(. مرجــع ســابق، ص. 195. 
20 راجــع علــى ســبيل المثــال المــادة 137 ومــا يليهــا مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والمــادة 161 بنــد 19 مــن مشــروع 

تعديــل ق. م. ج. المغربــي.

عبد الفتاح بن الحسن
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2.2 المطلب الثاني: أنماط المراقبة الإلكترونية الجنائية
يقــوم نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة فــي جوهــره علــى اعتمــاد تقنيــات متطــورة لرصــد تنقــلات 

الشــخص، تختلــف وفقًــا لنــوع التكنولوجيــا المســتعملة، التي تتبايــن بحســب التكلفــة والأدوات المكونة 

ــة  ــة: نظــام المراقب ــة الجنائي ــى نمطــن أو نوعــن أساســين متداولــن علــى مســتوى منظومــة العدال إل

الإلكترونيــة الثابتــة، ونظــام المراقبــة الإلكترونيــة المحمولــة أو المتنقلــة.

1.2.2.  نظام المراقبة الإلكترونية الثابتة
 )Le Placement sous Surveillance électronique( يقصــد بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة الثابتــة

واختصــاراً PSE اســتعمال أجهــزة تكنولوجيــة للتحقــق مــن تواجــد المراقــب بالحــدود الترابيــة المحــددة مــن 

طــرف الســلطة القضائيــة مــن عدمــه، وذلــك باعتمــاد إحــدى الطريقتــن: 

ــي أو  ــق الصوت ــام التطاب ــرف بنظ ــا يع ــوت أو م ــة الص ــن بصم ــي تخزي ــل ف ــى: تتمث ــة الأول الطريق

ــذي  ــة، وال ــدى إدارة المراقب ــزي ل ــوب مرك ــاز حاس ــتوى جه ــى مس ــوت )Voice( عل ــق للص ــق الدقي التحقي

يعتمــد فيــه علــى جهــاز الهاتــف، بحيــث يقــوم جهــاز الحاســوب المركــزي المبرمــج بالاتصــال علــى فتــرات 

ــة لتركيبــة عشــوائية مــن الأرقــام يتعــن  ــرد علــى المكالمــة المتضمن ــذي ي ــة بالمراقــب ال زمنيــة متعاقب

علــى المراقــب تكرارهــا، ومــن ثــم مراقبــة صحــة تركيبــة الأرقــام ومقارنــة بصمــة صــوت المجيــب بالبصمــة 

ــا، وتثبــت  المســجلة ســلفًا21، وفــي حالــة عــدم مطابقــة كل أو جــزء مــن المعطيــات ينــذر المعنــي إلكترونيًّ

مخالفــة لقواعــد تطبيــق النظــام، الــذي يعمــل بــه علــى ســبيل المثــال فــي كل مــن منظومــة العدالــة 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإنجلتــرا وبــلاد الغــال )ويلــز( وبلغاريــا وبلجيــكا. إلا أن العديــد مــن الأنظمــة 

بــدأت تتراجــع عــن اســتعماله بمبــرر غيــاب الدعــم الاجتماعــي للمراقــب مــن توجيــه ومتابعــة لمســاعد 

العدالــة، الــذي تحــل محلــه المكالمــة الهاتفيــة المســجلة22، فضــلًا علــى أن المراقبــة لا تتــم إلا خــلال النهار.

ــا  ــل، أو م ــث المتواص ــة الب ــي تقني ــل ف ــيوعًا، وتتمث ــتعمالًا وش ــر اس ــي الأكث ــة: وه ــة الثاني الطريق

يعــرف بالتــرددات أو الموجــات أو الإشــارات اللاســلكية باســتعمال ســوار إلكترونــي يحملــه الشــخص على 

مســتوى معصــم اليــد أو أســفل الســاق، بحيــث يقــوم هــذا الأخيــر )الســوار( بإرســال إشــارات مشــفرة 

ومتعاقبــة )كل 30 ثانيــة تقريبًــا( فــي حــدود مســاحة ترابيــة معنيــة لا يمكن تقليدهــا أو التقاطهــا بأجهزة 

أخــرى تحمــل رمــزاً ســريًّا لــكل مراقــب، إلــى جهــاز اســتقبال مثبــت مــن طــرف القائمــن علــى عمليــة 

التنفيــذ فــي المــكان الــذي تحــدده الســلطة القضائيــة، والــذي يقــوم هــو الآخــر بتحويلهــا )أي الإشــارات( 

ــة دون الخدمــات الهاتفيــة الأخــرى فــي معظــم الحــالات، إلــى  عبــر خــط هاتفــي مخصــص لهــذه الغاي

حاســوب المراقبــة المركــزي لــدى إدارة المراقبــة والتتبــع )غالبًــا إدارة الســجون(، وبنــاءً على الإشــارات المرســلة 

يتــم التحقــق مــن ســير الجهــاز وحضــور المعنــي فــي نطــاق الإحداثيــات الجغرافيــة المحــددة للتنقــل، أمــا 

ــر  ــي آخ ــب تقن ــه أو أي عط ــوار أو نزع ــلاف الس ــة لإت ــة محاول ــة أو أي ــة المعين ــدود الترابي ــاوز الح إذا تم تج

ــق  ــارس 1998 المتعل ــي 27 م ــؤرخ ف ــم IX/1683 الم ــي رق ــوزاري البلجيك ــور ال ــال، المنش ــبيل المث ــى س ــع عل 21 راج
ــة. ــة الإلكتروني بالمراقب

)Circulaire ministérielle N° 1683/IX du 27 Mars 1998 concernant la surveillance électronique(.
22 انظر على سبيل المثال:

- Beyens, K., & Roosen, M. )2013(. Electronic monitoring in Belgium: a penological analysis of current and 
future orientations. European Journal of Probation, 5)3(, 56-70. p. 63.
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ــا. وبالتالــي  تنقطــع الإشــارة، فيقــوم جهــاز الاســتقبال المثبــت بإخطــار حاســوب المراقبــة المركــزي تلقائيًّ

ــا بالمعنــي للتثبــت مــن ســبب الحــادث، وإن لــم يــرد، ينتقــل لإجــراء معاينــة  قيــام المراقــب بالاتصــال هاتفيًّ

وإعــداد تقريــر بذلــك يوجهــه إلــى الســلطة القضائيــة لاتخــاذ المتعــن23 عنــد الاقتضــاء. 

2.2.2. نظام المراقبة الإلكترونية المتنقلة
 Le Placement sous Surveillance( يقــوم نظــام المراقبة الإلكترونيــة المحمولــة أو المتحركــة أو المتنقلــة

ــتوجبة  ــة المس ــة والتكنولوجي ــتلزمات التقني ــس المس ــى نف ــاراً PSEM( عل électronique Mobile واختص

فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الثابتــة تقريبًــا، متمثلــةً فــي ســوار إلكترونــي، جهــاز اســتقبال وإرســال 

الإشــارات اللاســلكية الصــادرة عــن الســوار إلــى جهــاز حاســوب المراقبــة المركــزي لــدى المصلحة المشــرفة 

ــة  ــة الإلكتروني ــال بالقطــب المركــزي للمراقب التــي تســمى فــي المنظومــة الفرنســية علــى ســبيل المث

التابــع لإدارة الســجون.

 إلا أن الاختــلاف بينهمــا يتمثــل علــى مســتوى النطــاق، بحيــث ينحصــر نطــاق المراقبــة الإلكترونيــة 

ــة  ــام المراقب ــا لنظ ــه، خلافً ــن عدم ــددة م ــة المح ــة الترابي ــب بالمنطق ــد المراق ــط تواج ــى ضب ــة عل الثابت

الإلكترونيــة المتنقلــة الــذي يتــم فيــه الاعتمــاد علــى أســاور أكثــر تطــوراً تعمــل بنظــام التحديــد المكانــي 

عــن طريــق الأقمــار الاصطناعيــة  la géolocalisation )GPS(التــي تحــدد مــكان تواجــد الشــخص بــدون 

ــا. ــا وزمانيًّ انقطــاع24، فتجعلــه مراقبًــا فــي جميــع تنقلاتــه مكانيًّ

ــي  ــى ف ــل الأول ــن: تتمث ــا لإحــدى الطريقت ــة وفقً ــة المتنقل ــة الإلكتروني هــذا ويشــتغل نظــام المراقب

ــلات  ــع تنق ــد جمي ــى رص ــة إل ــز بالإضاف ــذي يتمي ــط  »le Mode semi actif«، ال ــبه النش ــع ش الوض

الشــخص بإصــدار إنــذار حالــة الإخــلال بالالتزامــات المفروضــة، ولا ســيما فــي الحــالات التاليــة: - انتهــاك 
ــوار  ــلاف الس ــة أو إت ــة إزال ــص، - محاول ــن أو التخصي ــص التعي ــرام حص ــدم احت ــورة، - ع ــن المحظ الأماك
الإلكترونــي. بحيــث يعمــل النظــام علــى إعــداد تقريــر يومــي يحــدد فيــه طبيعــة المخالفــات، وكــذا زمــان 

ــذار. ومــكان ارتكابهــا، مــع رســم لخريطــة تنقــل الشــخص )4( ســاعات قبــل إصــدار الإن
ــن  ــع الكام ــي الوض ــل ف ــة، فتتمث ــة المتنقل ــة الإلكتروني ــام المراقب ــل نظ ــة لعم ــة الثاني ــا الطريق أم
أو الســلبي  »le Mode passif«، الــذي يتــم مــن خلالــه إعــداد تقريــر يومــي شــامل عــن جميــع تنقــلات 
ــا يأخــذ شــكل رســم لخرائــط مســارات التنقــل25، وبالتالــي يمكــن الاســتئناس  ــا ومكانيًّ الشــخص زمانيًّ

به حتى في حالة ارتكاب جرائم أخرى للتحقق ما إن كان المراقب بمكان ارتكابها.

23 مــع احتفــاظ المســتقبل بجميــع الأحــداث خــلال مــدة الانقطــاع فــي ذاكــرة لهــا القــدرة علــى تخزيــن ألــف 
حــدث، للتوســع عمومًــا، راجــع: 

         - المنشور الوزاري البلجيكي رقم IX/1683، مرجع سابق.
ــة  ــول المراقب ــي ح ــل المنهج ــوص الدلي ــدل( بخص ــوزارة الع ــة ل ــات )التابع ــن المديري ــترك ب ــور المش         - المنش

ــي: ــريع الفرنس ــة بالتش الإلكتروني
)Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013 relative au guide méthodologique sur le placement sous 

surveillance électronique, NOR : Jus D 1317006c, Bulletin officiel du Ministère de la Justice, du 15 
Juillet 2013).; Céré, J. P. )2006(. op. cit, p. 114 et suiv.

24 راجــع علــى ســبيل المثــال: الزينــي، أيمــن رمضــان. مرجــع ســابق، ص. 80 ومــا يليهــا؛ عرشــوش، ســفيان. )يونيــو، 
ــية،  ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــة. مجل ــالبة للحري ــزاءات الس ــن الج ــل ع ــة كبدي ــة الإلكتروني 2017(. المراقب

جامعــة عبــاس لغــرور، خنشــلة، ع. 8، ص. 446 ومــا يليهــا؛
- Bébin, X. )2009(. Le bracelet électronique mobile prévient-il efficacement la récidive?. Les Notes & 

Synthèses de l’Institut pour la Justice. Paris.
25   للتوســع راجــع: عرشــوش، ســفيان. مرجــع ســابق، ص. 447 ومــا يليهــا؛ البــاز، علــي عــز الديــن. )2014(. نحــو 

مؤسســات عقابيــة حديثــة. رســالة دكتــوراه، جامعــة المنصــورة، كليــة الحقــوق، ص. 323؛
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إن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة المتحركة/المتنقلــة بطريقتيــه وســيلة ناجعــة فــي المراقبــة، ولا ســيما 
كتدبيــر أمنــي فــي مواجهــة بعــض الأفعــال ذات الخطــورة المرتفعــة، ســواء بعــد اســتنفاد مــدة العقوبــة 
ــطى  ــة وس ــي مرحل ــة، أو ف ــة - القضائي ــة الاجتماعي ــرف بالمتابع ــا يع ــار م ــي إط ــة ف ــالبة للحري الس
بــن ســلب الحريــة والإفــراج النهائــي فــي إطــار الإفــراج المقيــد بشــروط، أو الإفــراج المبكــر الــذي يســبق 
حلــول أجــل هــذا الأخيــر، وكــذا فــي المرحلــة الســابقة علــى المحاكمــة كتدبيــر أمنــي وقائــي للمراقبــة 
القضائيــة26؛ مــا يســتنتج منــه أنــه لا يتــم النطــق بهــا مســتقلة، وإنمــا تكــون مرتبطــة بتدابيــر أخــرى، 
إلا أنــه رغــم هــذه الأهميــة، فــإن هنــاك عوامــل خارجيــة قــد تحــد مــن نجاعتهــا كعــدم التقــاط الأقمــار 
الاصطناعيــة للإشــارات التــي يرســلها الســوار الإلكترونــي نتيجــة بعــض المكونــات الجزيئيــة فــي الغــلاف 

الجــوي أو بســبب المبانــي المرتفعــة27، بالإضافــة إلــى تكلفتهــا المرتفعــة ماديًّــا.

3. المبحث الثاني: أعمال المراقبة الإلكترونية الجنائية
يعتبــر نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة أحــد الخيــارات المســتحدثة فــي السياســة الجنائيــة، تبنتــه 
ــا نتائــج معتبــرة  العديــد مــن التشــريعات وفــق محــددات معينــة فــي الأعمــال )المطلــب الأول(، محققً

علــى مســتوى الممارســة )المطلــب الثانــي(.

1.3. المطلب الأول: محددات أعمال المراقبة الإلكترونية الجنائية
خصــت التشــريعات نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة بشــروط أعمــال محــددة، مــع تنويــع صــوره 
ليشــمل ســائر مراحــل الخصومــة الزجريــة، بمــا يكــرس نوعًــا مــن الحكامــة القضائيــة الجيــدة فــي هــذا 

المجــال.

1.1.3. شروط أعمال المراقبة الإلكترونية الجنائية 
يعــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة ملائمًــا لفئــات عديــدة مــن الأشــخاص الذاتيــن المتهمــن 
أو المحكــوم عليهــم، بتأمــن وضعهــم رهــن إشــارة العدالــة أو إصلاحهــم وإعــادة إدماجهــم حالــة توافــر 

بعــض الشــروط، يمكــن تحديدهــا بالرجــوع إلــى العديــد مــن التشــريعات فــي الآتــي: 
أولًًا - بلوغ سن معينة

يمكــن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة وفــق التشــريع الفرنســي علــى جميــع الأشــخاص 
الذاتيــن الرشــداء المتهمــن والمحكــوم عليهــم ومنهــم المصابــون ببعــض الاضطرابــات العقلية والنفســية 
ــتوجب  ــا يس ــي، بينم ــود قانون ــة ع ــي حال ــوا ف ــو كان ــؤولية، ول ــاء المس ــة انتف ــى درج ــل إل ــي لا تص الت
بالنســبة للأحــداث المتهمــن أو الجانحــن بلــوغ ســن ثــلاث عشــرة )13( ســنة علــى الأقــل شــرط موافقــة 

- Lazerges, C. )2006(. L’électronique au service de la politique criminelle: du placement sous surveillance 
électronique statique )PSE( au placement sous surveillance électronique mobile )PSEM(. Revue de 
science criminelle et de droit pénal comparé, )01(, 183.

26 بحيــث صــرح المجلــس الدســتوري الفرنســي بمناســبة النظــر فــي إقــرار المراقبــة القضائيــة المقترنــة بالمراقبــة 
الإلكترونيــة، أن الغايــة مــن التدبيــر منــع العــود المتضمــن خطــورة مرتفعــة، بالإضافــة إلــى ضمــان النظــام 
 )Décision N° 2005-:العــام وأمــن الأشــخاص الضروريــن للمحافظــة علــى الحقــوق ذات القيمــة الدســتورية
527 DC du 8 décembre 2005, NOR: CSCL 0508906S, J.O.R F, N° 283 du 13 Décembre 2005, P 19162(.

Devresse, M. S. )2014(. Op. Cit, p. 52. 27 انظر: الزيني، رمضان. مرجع سابق، ص. 80 وما يليها؛
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ــرع  ــا للمش ــة، خلافً ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــن لتنفي ــاره الضام ــرعي28، باعتب ــب الش ــتطلاع رأي النائ أو اس
ــى  ــة عل ــة الإلكتروني ــرن بالمراقب ــل المقت ــع التنق ــر أو من ــر حظ ــق أم ــاق تطبي ــر نط ــذي حص ــزي ال الإنجلي

الرشــداء غيــر العائديــن29 دون الأحــداث.
ــار  ــي إط ــا ف ــر بأعماله ــق الأم ــا إذا تعل ــب م ــف بحس ــا يختل ــي توجهً ــرع المغرب ــلك المش ــا س بينم
ــاز  ــا أج ــداث30، بينم ــداء دون الأح ــى الرش ــخصي عل ــا الش ــر نطاقه ــث حص ــة، بحي ــة القضائي المراقب

ــن31. ــى الفئت ــة عل ــة بديل ــا كعقوب إعماله

ثانيًا - توافر مبررات موضوعية للاستقامة
يرتبــط إخضــاع الشــخص للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة إظهــار قــدرات أو اســتعدادات للاندماج    
أو إعــادة التأهيــل الاجتماعــي فــي شــكل مشــروع جــدي محــدد، يستشــف منــه القابليــة للإصــلاح، كأن 
يثبــت المعنــي متابعتــه لدراســة أو تكويــن مهنــي أو عــلاج طبــي أو مزاولــة عمــل ولــو مؤقــت أو إظهــار 
جهــود فــي البحــث عنــه، أو مســاهمة فــي التحمــلات العائليــة والأســرية، أو مشــاركة فــي أي مشــروع 

آخــر ذي طابــع إدمــاج أو إعــادة إدمــاج32 بمــا يحــد مــن العــود الجنائــي.
 ويمكــن فــي هــذا الســياق إجــراء بحــث اجتماعــي لدراســة جــدوى الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة 
(enquête de faisabilité( تقــوم بــه فــي معظــم الحــالات مصالــح إدارة الســجون33 )المصلحــة النفســية- 
ــي  ــة ف ــلطة القضائي ــا يســاعد الس ــي( بم ــار القضائ ــاج والاختب ــجون للإدم ــة الس ــة، مصلح الاجتماعي

التحقــق مــن الوضــع الاجتماعــي والعائلــي والمــادي، وغيرهــا مــن الظــروف الشــخصية والمحيطــة بالمرشــح 

لتطبيق المراقبة الإلكترونية الجنائية. 

28 راجــع علــى ســبيل المثــال، م. 137 و723-7 مــن ق. إ. ج.، و132-26-1 مــن ق. ج.، و20-8 مــن قانــون الأحــداث الجانحــن، 
ومنشــور 28 يونيو 2013، ص. 16.

ــون العدالــة  ــة الجنائيــة لســنة 2003، وقــد كان قان ــون العدال 29 راجــع علــى ســبيل المثــال، م. 158 و177 مــن قان
الجنائيــة والشــرطة لســنة 2001 يخــول إمكانيــة تطبيــق النظــام علــى الأحــداث بــن 12 و16 ســنة المدانــن 
ببعــض الجرائــم الخطيــرة التــي يقــرر لهــا القانــون عقوبــة لا تقــل عــن 14 ســنة كجرائــم العنــف الجســيم 
والجرائــم الجنســية، إلا أنــه تم التراجــع عــن ذلــك بمقتضــى البرنامــج )الملحــق( 4 الفقــرة 82 مــن قانــون الهجــرة 
 »Schedule 4, Paragraphe 82 Of the Criminal justice and immigration act :2008 والعدالــة الجنائيــة لســنة

   2008«.
30 بحيــث تنــص المــادة 174-1 مــن مشــروع تعديــل وتغييــر ق. م. ج. )رقــم01-18( علــى أنــه »لا يمكــن وضع الشــخص 

تحــت هــذا التدبيــر إذا كان ســنه يقــل عن 18 ســنة«.
ــدث  ــع الح ــن وض ــه »يمك ــى أن ــم 22-43 عل ــة رق ــات البديل ــون العقوب ــا لقان ــادة 647-11 وفقً ــص الم ــث تن 31 بحي
تحــت هــذا التدبيــر بحضــور وليــه أو المقــدم عليــه أو وصيــه أو كافلــه أو حاضنــه أو الشــخص المعهــود إليــه 
برعايتــه«، مــع الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي حالــة العــود )الفصــل 35-1 مــن ق. 

ع. ب.(.
ــق  ــاي 2006 المتعل ــي 17 م ــؤرخ ف ــي الم ــون البلجيك ــن القان ــادة 48 م ــن ق. ج. ف.، والم ــادة 1-26-132 م ــر الم 32 انظ
بالنظــام الأساســي القانونــي الخارجــي للأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة، م. س.، فــي حــن 
لــم ينــص المشــرع المغربــي علــى هــذا الشــرط صراحــة، وإنمــا يستشــف ممــا ورد فــي الفصــل 1-35 مــن مشــروع 
قانــون العقوبــات البديلــة “تراعــي المحكمــة عنــد إصــدار العقوبــات البديلــة مــا هــو ضــروري لتحقيــق أهــداف 
ــه وتقــويم ســلوكه واســتجابته لإعــادة الإدمــاج والحــد مــن حــالات  ــل المحكــوم علي ــة فــي إعــادة تأهي العقوب

العــود”. 
33 انظــر علــى ســبيل المثــال فــي النظــام الفرنســي مR57-13 مــن ق. إ. ج.، والمنشــور المــؤرخ فــي 28 يونيــو|، 2013، 
ص. 22، م. س.، وفــي النظــام البلجيكــي م 53 مــن القانــون المــؤرخ فــي 17 مايــو 2006 الســالف الذكــر بالهامــش 

أعــلاه، و م. 37 مــن ق. ج.، وفــي النظــام الإنجليــزي م. 156 مــن قانــون العدالــة الجنائيــة لســنة 2003.

عبد الفتاح بن الحسن
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ثالثاً - أن يكون للمعني موطن معروف

 يشــترط المشــرعّ لتطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة أن يكــون للشــخص موطــن معــروف 
ــا أو صراحــةً كمــا فــي المــادة 132-26-1 مــن  علــى الأقــل خــلال مــدة التنفيــذ، وهــذا مــا يســتفاد ضمنيًّ
ــادة 177 (3( مــن  ــي البلجيكــي، والم ــون الجنائ ــا ف 5 مــن القان ــادة 37 ثالثً ــي الفرنســي، والم ــون الجنائ القان
قانــون العدالــة الجنائيــة الإنجليــزي، فــي حــن لــم يوضــح المشــرعّ المغربــي ذلــك، مــا يعنــي أن الشــرط 

يرجّــح التنصيــص عليــه فــي نــص تنظيمــي.
وقــد يكــون هــذا الموطــن حقيقــي عــام، فهــو محــل الســكنى العــادي بالنســبة للحقــوق العائليــة، 
أو خــاص، فهــو مركــز الأعمــال والمصالــح أي المــكان الــذي يــزاول فيــه المعنــي نشــاطه المهنــي، أو موطــن 
حكمــي أو اعتبــاري أو قانونــي كمــا فــي الاعتــداد بموطــن النائــب الشــرعي بالنســبة للقاصــر، أو محــل 
ــه  ــودع ب ــه الشــخص فعــلًا فــي وقــت معــن، كمــا فــي المركــز الاجتماعــي الم ــذي يوجــد في الإقامــة ال

الطفــل المهمــل أو اليتيــم أو المســن أو المصــاب بأمــراض عقليــة ونفســية.
ــون  ــتوجب القان ــي( اس ــع المعن ــن م ــدد القاطن ــترك )كتع ــاص مش ــكان خ ــر بم ــق الأم ــا إذا تعل أم
موافقتهــم الكتابيــة34 تلافيًــا للانتقــاد المرتبــط بانتهــاك حرمــة المنــزل والحيــاة الخاصــة، ولأجل ذلــك يتعن 
ــاء  ــاء والكهرب ــر الم ــة وعقــد الكــراء ووصــل أداء فواتي ــات كرســم الملكيّ ــق الإثب ــي تقــديم وثائ ــى المعن عل

ــد فــي هــذا الجانــب35. ــر أو أي وثيقــة تفي والتطهي
وبذلــك وســع المشــرعّ مــن مفهــوم الموطــن36 تكريسًــا لمبــدأ المســاواة بــن الأشــخاص، بــل إن المشــرعّ 
ــرام  ــي فــي إب ــة والمجتمــع المدن ــى اجتهــاد إدارة الســجون بمســاعدة الســلطات المحلي الفرنســي ينــصّ عل
اتفاقيــات لتوفيــر أماكــن خاصّــة بتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة حالــة انعــدام الموطــن37 بالنســبة 
للفئــات فــي وضعيــة هشاشــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مســتلزمات إلكترونيــة وتقنيّــة ولا ســيّما هاتــف 

المراقبــة.

رابعًا - الموافقة الصريحة بالخضوع لمضمون المراقبة الإلكترونية الجنائية

ــرف  ــن ط ــا م ــم تلقائيًّ ــد يت ــة ق ــل الدراس ــة مح ــة الإلكتروني ــام المراقب ــخص لنظ ــاع الش إن إخض

المحكمة/القاضــي أو بطلــب مــن ممثــل النيابــة العامــة أو باقتــراح مــن مديــر المؤسســة الســجنية، وفــي 

جميــع هــذه الحــالات يســتلزم القانــون  فــي العديــد مــن التشــريعات38 ضــرورة الحصــول علــى موافقــة 

ــرعي إن كان  ــه الش ــد، ونائب ــه إن وج ــؤازراً بدفاع ــخصيًّا م ــوره ش ــن حض ــذي يتع ــي ال ــبقة للمعن مس

حدثـًـا بعــد مرافعــة حضوريــة، أو بطلــب مــن الشــخص ونائبــه الشــرعي حســب الحالــة، أو بطلــب مــن 

34 واعتقد أنه يكفي موافقة الأغلبية حتى لا يشكل ذلك إكراهًا في مواجهة تطبيق النظام.
35 ممــا يفيــد أن المقيمــن بصفــة غيــر قانونيــة لا يســتفيدون مــن هــذا النظــام، انظــر المنشــور الــوزاري البلجيكــي 
رقــم ST/SE-2 المــؤرخ فــي 17 يوليــوز 2013 المتعلــق بتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة فــي العقوبــات التــي لا تتجاوز 

3 ســنوات حبسًــا، م. س.
 )Conseil d’étatأيضًــا وفقًــا لقــرار مجلــس الدولــة الفرنســي )caravane( 36 الــذي يمكــن أن يكــون عربــة متنقلــة

1/4SSR, du 2 Décembre 1983, N° 13025(.
37 راجع المنشور المشترك بن مديريات وزارة العدل المؤرخ في 28 يونيو، 2013، ص. 15 وما يليها، م. س.

38 كمــا فــي التشــريع الفرنســي )م. 132-26-1 مــن ق. ج.(، بينمــا حصــل تراجــع فــي التنصيــص علــى هــذا الشــرط 
صراحــة فــي القانــون المغربــي، انظــر للمقارنــة الفصــل 35-4 فــي مشــروع قانــون رقــم 16-10 الســابق، وقانــون 

العقوبــات البديلــة رقــم 22-43. وللتوســع عمومًــا، انظــر علــى ســبيل المثال:
- Herzog-Evans, M. )2015(. Consent and probation: An analogy with contract law. European Journal of 

Probation, 7)2(, 143-164.
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محاميــه مدعــم بمبــررات اجتماعيــة وجهيــة ووثائــق إثباتيــة، وبذلــك يعتبــر النظــام تكريسًــا للعدالــة 

ــة الرضائيــة. الجنائي

يضــاف لمــا ســبق، إمكانيــة الأمــر ببحــث أو تحقيــق الجــدوى، وبالخضــوع لفحــص طبــي، قصــد التحقــق 

مــن القــدرة البدنيــة علــى الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة، بمــا يشــكل ضمانــة فــي مواجهــة 

انتقــاد انتهــاك حرمــة الجســد، وكــذا إجــراء خبــرة متخصصــة بالنســبة للمدانــن الخطريــن فــي إطــار 

إعمــال المراقبــة الإلكترونيــة كتدبيــر أمنــي بعــدي، مــع إخطــار الشــخص بمــدة المراقبــة وعــدد ســاعاتها 

اليوميــة39 ومــكان أو أمكنــة تنفيذهــا وبالعقوبــة الســالبة للحريــة التــي يمكــن أن يتعــرض إليهــا حالــة 

الإخــلال بالالتزامــات المفروضــة المتمثلــة فــي اعتبــاره مرتكبــا لجريمــة الهــروب، وبحقــه فــي طلــب التراجــع 

أو تعديــل النظــام.

ــة الشــخص فــي التنقــل بملازمــة  إن الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة يعنــي تقييــد حري

المــكان أو الأماكــن المحــددة فــي زمــن محــدد، باســتثناء التنقــلات المرخــص بهــا ولا ســيما لمتابعــة تعليــم 

ــة  ــي مراقب ــة ف ــائط إلكتروني ــتعمال وس ــلاج... باس ــوع لع ــاط أو الخض ــة نش ــي أو مزاول ــل مهن أو تأهي

حســن التنفيــذ كالتــزام أصلــي أو إجبــاري، قــد تضــاف إليــه التزامــات أخــرى إضافيــة أو تكميليــة تطبــق 

فــي الأصــل علــى الخاضعــن لنظــام الاختبــار القضائــي المقتــرن بوقــف تنفيــذ العقوبــة40 منهــا علــى 

ســبيل المثــال: - الاســتجابة للاســتدعاءات الرســمية الموجهــة إليــه؛ - اســتقبال زيــارات موظفــي المراقبــة 

والأخصائيــن الاجتماعيــن وتمكينهــم مــن كل المعلومــات والوثائــق الضروريــة لممارســة عملهــم؛ - إخطار 

الســلطة القضائيــة بــكل تنقــل خــارج الحــدود الترابيــة المعنيــة للحصــول علــى الموافقــة أو بــكل تغييــر 

مــن شــأنه التأثيــر علــى التنفيــذ؛ -الامتنــاع عــن قيــادة وســائل نقــل معينــة أو المشــاركة فــي بعــض 

المســابقات والأنشــطة الفنيــة والرياضيــة، ومــن الاجتمــاع ببعــض الأشــخاص المحدديــن مــن الفاعلــن أو 

المســاهمن أو المشــاركن أو الضحايــا فــي الجريمــة.

2.1.3. صور إعمال المراقبة الإلكترونية الجنائية
بــادرت العديــد مــن التشــريعات الجنائيــة إلــى إقــرار إمكانيــة إعمــال نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي 

ســائر مراحــل الخصومــة الزجريــة ترشــيدًا للسياســة الجنائيــة، وذلــك وفــق الآتــي:

أولًًا - إعمال المراقبة الإلكترونية كبديل عن الًاعتقال الًاحتياطي

تنــص المــادة 137 ف 2 مــن ق. إ. ج. ف. علــى أنــه »ومــع ذلــك إذا اقتضــت ضــرورة التحقيــق أو كتدبيــر 

أمنــي، يمكــن أن يقيــد الشــخص بتدبيــر أو أكثــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة، وإن لــم تكــن كافيــة، 

أمكــن وضعــه تحــت الإقامــة الإجباريــة مــع المراقبــة الإلكترونيــة«41، وذلــك فــي الجرائــم )الجنايــات والجنــح( 

ــق  ــي تطبي ــن قاض ــرر م ــى مق ــاء عل ــة بن ــة الإلكتروني ــت المراقب ــمى .J. K تح ــع المس ــال وض ــبيل المث ــى س 39 عل
ــام  ــاحWا كل الأي ــة 5:30 صب ــى غاي ــاءW إل ــاعة 18:00 مس ــن الس ــية م ــم الفرنس ــدى المحاك ــات بإح العقوب
www.tempsreel. :باســتثناء يــوم الأحــد مــن الســاعة 18:00 إلــى غايــة الســاعة 4:00. انظــر الرابــط التالــي

أغســطس 2023.  02 الاطــلاع  تم   nouvelobs.com/société/20140908.OBS8456/
40 انظــر علــى ســبيل المثــال م. 723-9 و723-10 و61D-22 إلــى R61-35 مــن ق. إ. ج.، وم. 43-132 إلــى 132- 46 مــن 

ق. ج. الفرنســين، وم. 37 ثالثًــا ف 5 مــن ق. ج. ب.
41 Art 137 alinéa 2 C.P.P »Toute Fois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de 

sureté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se 
révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique«.

عبد الفتاح بن الحسن

http://www.tempsreel.nouvelobs.com/société/20140908.OBS8456/
http://www.tempsreel.nouvelobs.com/société/20140908.OBS8456/
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المعاقــب عليهــا بســنتن حبسًــا علــى الأقــل، علــى أن لا تتجــاوز مــدة المراقبــة 6 أشــهر يمكــن تمديدهــا 

لنفــس المــدة وفقًــا للمــادة 142-6 ف1 ق. إ. ج.، فــي حــدود ســنتن علــى الأكثــر كمــا تقضــي بذلــك المــادة 

142-7 ق. إ. ج.، يترتــب عــن الإخــلال بالتزاماتهــا إمكانيــة اعتقــال المتهــم احتياطيًــا )م 142-8 ق. إ. ج.(.

ــن  ــلًا ع ــة42 بدي ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــع الوض ــة م ــة الإجباري ــكل الإقام ــك تش  وبذل

ــواد: 2-135، 145، 148، 201، 3-221، 1-272،  ــي الم ــا ف ــوص عليه ــالات المنص ــي الح ــي ف ــال الاحتياط الاعتق

ــر. ــع الاســتثنائي لهــذا الأخي ــون الإجــراءات الجنائيــة43، بمــا يدعــم الطاب 397-3، 695-34، 696-19 مــن قان

ــة  ــام المراقب ــزي45 نظ ــي44 والإنجلي ــرعن البلجيك ــن المش ــر كل م ــد أق ــياق فق ــس الس ــن نف وضم

الإلكترونيــة الجنائيــة كبديــل عــن الاعتقــال الاحتياطــي، كمــا أخــذ المشــرع المغربــي بنفــس الصــورة فــي 

حــدود معينــة عندمــا اعتبرهــا إحــدى التزامــات المراقبــة القضائيــة وفقًــا لمــا تنــص عليــه المــادة 19-161 

ــة قبــل المحاكمــة. ــل ق. م. ج.، فــي توجــه عالمــي للحــد مــن ســلبيات ســلب الحري مــن مشــروع تعدي

ثانيًا - إعمال المراقبة الإلكترونية كعقوبة أصلية مستقلة

يعتبــر المشــرع البلجيكــي مــن الأوائــل الذيــن بــادروا إلــى إقــرار نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة 

ــل  ــل لأج ــس والعم ــات الحب ــلم العقوب ــث س ــن حي ــط م ــتقلة )Peine autonome( تتوس ــة مس أصلي

ــة  ــي البلجيكــي للقاضــي إمكاني ــون الجنائ ــا مــن القان ــادة 37 ثالثً المنفعــة العامــة46، بحيــث أجــازت الم

ــع  ــا اقتن ــدةً إذا م ــنةً واح ــاوز س ــهر ولا تتج ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــة لم ــة الإلكتروني ــة المراقب ــق بعقوب النط

بــأن الفعــل المرتكــب يســتحق عقوبــة حبســية لا تتجــاوز ســنة واحــدة كحــد أقصــى وفقًــا لســلطته 

التقديريــة، باســتثناء بعــض الجرائــم ســيما احتجــاز الرهائــن وهتــك العــرض المشــدد والاغتصــاب والقتــل 

العمــد البســيط - والمشــدد والتســميم47.

  ومــن ثــم تشــكل المراقبــة الإلكترونيــة عقوبــة جنحيــة )ضبطيــة( مقيــدة للحريــة بإجبــار المحكــوم 

عليــه ملازمــة المــكان أو الأماكــن المحــددة مــن قبــل الســلطة القضائيــة لمــدة تتــراوح بــن 4 و12 ســاعة 

ــا، بحســب مــا إذا كان المحكــوم عليــه يــزاول عمــلًا مــن عدمــه، مــع وجــوب تحديــد القاضــي لعقوبــة  يوميًّ

42 التــي ينظــم المشــرع ضوابطهــا بموجــب المــواد 137 و 142 -5 إلــى 142-13 و32D-3 إلــى D32-31 مــن ق. إ. ج.، تحــت 
  »Assignation à résidence sous surveillanceاســم الإقامــة الإجبارية مــع الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة

.“ARES ــرف اختصارا ب  électronique وتع
 43 راجع المادة 142-12 من ق. إ. ج.

44 Vandermeersch, D. )2014(. La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance 
électronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes?. Revue de droit pénal et de criminologie, 600.

45 للتفصيل انظر، على سبيل المثال:
- Hucklesby, A., & Holdsworth, E. )2016(. Electronic monitoring in England and Wales. EMEU Project 

Report, Leeds: University of Leeds.
46 انظر المادة 7 من القانون الجنائي البلجيكي:

"Art. 7. Les peines applicables aux infractions )commises par des personnes physiques( sont: )1° la 
réclusion; 2° la détention"

 En matière correctionnelle et de police: 1° l’emprisonnement; 2° la peine de surveillance électronique; 3° 
la peine de travail... «.

47 انظــر علــى ســبيل المثــال المــواد 37 ثالثـًـا و347 مكــرر و375 إلــى 377 و393 إلــى 397 و475 مــن القانــون الجنائــي 
البلجيكــي.
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الحبــس البديلــة حالــة الإخــلال بعقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة فــي نفــس المقــرر الصــادر بهــذه الأخيــرة، 

علــى أن يعــادل يــوم مــن المراقبــة يومًــا مــن العقوبــة الحبســية48 لخصــم المــدة.

ــة  ــة الإلكتروني ــرار المراقب ــى إق ــر عل ــو الآخ ــي ه ــرعّ الفرنس ــل المش ــج عم ــذا النه ــى ه ــيراً عل وس

ــل  ــن أج ــلاح م ــة 2018-2022 والإص ــم 2019-222 للبرمج ــون رق ــب قان ــتقلة بموج ــة مس ــة أصلي كعقوب

 Détention sous« العدالــة فــي إطــار مــا يمكــن تســميته بالاعتقــال أو الإكــراه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة

ــهر49. ــا و6 أش ــن 15 يومً ــراوح ب ــدة تت surveillance électronique« لم

أمــا المشــرع الإنجليــزي فقــد اســتحدث مــا يســمى بأمــر حظــر التنقــل المقتــرن بالمراقبــة الإلكترونيــة 

(Curfew order writh electronic monitoring( الــذي يدخــل ضمــن مــا يعــرف بالأوامــر المجتمعيــة50، يمكــن 

ــاوز  ــدة لا تتج ــرى لم ــر أخ ــة بتدابي ــدة أو مقترن ــتقلة وحي ــة مس ــة أصلي ــه كعقوب ــق ب ــة النط للمحكم

ســنة واحــدة إذا كان الفعــل الجرمــي المرتكــب يســتحق عقوبــة حبســية لا تتجــاوز 12 شــهر أو عقوبــة 

الغرامــة51، وبذلــك يشــكل هــذا الأمــر عقوبــة أصليــة تتوســط عقوبتــي الحبــس والغرامــة52 فــي ســياق 

َّ المشــرع المغربــي هــذه الصــورة. أنســنة الجــزاء وتيســير إعــادة الإدمــاج، فــي حــن لــم يتــن

ثالثاً - إعمال المراقبة الإلكترونية كبديل عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

ــن  ــة م ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــن تنفي ــل ع ــة كبدي ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــرار المراقب ــد إق  يع

أكثــر الصــور شــيوعًا علــى مســتوى التشــريعات، بحيــث أقرهــا التشــريع الفرنســي علــى ســبيل المثــال 

ــا التــي لا تتجــاوز حســب  ــا أو جزئيًّ كبديــل عــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة كليًّ

المنطــوق ســنتن حبسًــا علــى الأكثــر إذا لــم يكــن الشــخص قــد ســبق الحكــم عليــه مــن قبــل، وســنة 

واحــدة علــى الأكثــر إذا كان فــي حالــة عــود قانونــي، مخــولًا إمكانيــة إعمالهــا لــكل مــن المحكمــة كبديــل 

عمــا ذكــر مــن عقوبــات ســالبة للحريــة وفقًــا للمــواد 132-26 إلــى 132-26-3 مــن ق. ج.، أو إذا كانــت مــدة 

العقوبــة أو مجمــوع العقوبــات الســالبة للحريــة المنطــوق بهــا لا تتجــاوز ســنتن حبسًــا علــى الأكثــر، أو 

إذا كانــت المــدة المتبقيــة علــى تنفيــذ عقوبــة ســالبة للحريــة طويلــة المــدة مــن 5 إلــى 15 ســنة، تعــادل أو 

تقــل عــن ســنتن حبسًــا بالنســبة للمحكــوم عليــه الــذي لــم يســبق إدانتــه، وفــي حالــة العــود الجنائــي 

ســنة واحــدة أو أقــل، ولقاضــي تطبيــق العقوبــات كبديــل عــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي 

ــا  ــا للســلطة المخولــة لــه فــي إعــادة تكييــف أو ملاءمــة تنفيــذ الجــزاء وفقً حــدود مــا ســبق ذكــره وفقً

للمــواد مــن 723-7 إلــى 723-15-1 مــن ق. إ. ج.

 وبنــاءً عليــه، يستشــف أن المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة وفقًــا للتشــريع الفرنســي يمكــن أن تكــون 

كبديــل عــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة منــذ البدايــة، أو فــي نهايتهــا بمقتضــى المقــرر الصــادر 

ــة  ــة الإلكتروني ــورة بالمراقب ــذه الص ــمى ه ــات، وتس ــق العقوب ــي تطبي ــن قاض ــادر ع ــة أو الص ــن المحكم ع

 ،)PSEوتعــرف اختصــارا ب )Le Placement sous Surveillance électronique البديلــة عــن تنفيــذ العقوبــة

48 راجع المادة 37 ثالثاً من ق. ج. ب.
49 Article 71 la loi N° 2019-222 du 23 Mars 2015 Modifiant d’article 131-1 du Code Pénal.

Community orders  50  المنصوص عليها في م 177 وما يليها من قانون العدالة الجنائية لسنة 2003.
51 راجع المواد من 148 إلى 177 من قانون العدالة الجنائية لسنة 2003.

52 Kaluszynski, M., & Froment, J. C. )2003(. Sécurité et nouvelles technologies. Evaluation comparée 
dans cinq pays européens )Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-bas( des dispositifs 
de réglementation de l’assignation à domicile sous surveillance électronique )Doctoral dissertation, 
CERAT/CERDAP(. p. 102. 

عبد الفتاح بن الحسن
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أو فــي إطــار نطــق المحكمــة بعقوبــة ســالبة للحريــة موقوفــة التنفيــذ لا تتجــاوز ســنتن أو ســنة واحــدة 
فــي حالــة العــود، أو مــن طــرف قاضــي تطبيــق العقوبــات كتدبيــر اختبــار قضائــي اختيــاري فــي إطــار 
الإفــراج المقيــد الــذي تحققــت شــروطه علــى أن لا تتجــاوز مــدة المراقبــة ســنة واحــدة وفقًــا للمادتــن 723-

1ف2  723-7 ف2  مــن ق. إ. ج، أو كتدبيــر اختبــار قضائــي إجبــاري فــي إطــار مــا يعــرف بالإفــراج المبكــر الــذي 
لــم تتوافــر فيــه شــروط الإفــراج الشــرطي أو النهائــي بعــد، لمــدة لا تتجــاوز ســنة واحــدة إذا مــا تبقــى من 
العقوبــة الســالبة للحريــة ســنة إلــى ثــلاث ســنوات وفقًــا للمادتــن 730-2 و730-2-1  مــن ق. إ. ج، كمــا 
ــا الأشــخاص المعتقلــن الذيــن لــم يســتفيدوا مــن تخفيــض العقوبــة  يمكــن أن يســتفيد منهــا تلقائيًّ
ــات  ــبة للعقوب ــهر، أو بالنس ــا 3 أش ــي منه ــنوات إذا بق ــس س ــاوز خم ــة لا تتج ــم بعقوب ــوم عليه والمحك
الأقــل مــن 6 أشــهر إذا بقــي ثلــث )2/3( علــى انقضائهــا53، الأمــر الــذي يفيــد توســع التشــريع الفرنســي 

فــي حــالات اســتعمال المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة.
ــل  أمــا عــن التشــريع البلجيكــي فهــو يميــز فــي ســياق إعمــال المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة كبدي
عــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، بــن تلــك التــي لا يتجــاوز النافــذ منهــا 3 ســنوات حبسًــا فــي 
المنطــوق التــي ينظمهــا المنشــور الــوزاري رقــم ET/SF-2 المــؤرخ فــي 17 يوليــوز 2013، والمنشــور الــوزاري 
ــر  ــي 29 يناي ــؤرخ ف ــي الم ــوم الملك ــى المرس ــة إل ــر 201554، بالإضاف ــي 26 نونب ــؤرخ ف ــم ET/SE-2Bis الم رق
ــذ  ــاوز الناف ــي يتج ــك الت ــن تل ــة، وب ــة الإلكتروني ــج المراقب ــة لبرنام ــات المادي ــدد المقوم ــذي يح 200755، ال

ــة  ــة الإلكتروني ــال المراقب ــة إعم ــذه الحال ــي ه ــن ف ــث يمك ــوق56، بحي ــي المنط ــا ف ــنوات حبسً ــا 3 س منه
كبديــل عــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بالنســبة للمحكــوم عليهــم الذيــن لــم يتبــقَ لهــم إلا 
6 أشــهر عــن اســتيفاء المــدة القانونيــة المنطــوق بهــا للاســتفادة مــن الإفــراج الشــرطي فــي إطــار مــا 
يعــرف بالإفــراج المبكــر، كمــا أقرهــا التشــريع الإنجليــزي كبديــل عــن العقوبــات الحبســية التــي تتــراوح 
بــن 3 أشــهر وأربــع ســنوات إذا مــا قضــى المحكــوم عليهــم جــزءًا منهــا فــي إطــار مــا يعــرف بالإفــراج 
المبكــر )early release(، علــى أن لا تتجــاوز مــدة المراقبــة الإلكترونيــة 135 يومًــا كحــد أقصــى، باســتثناء 
ــان 99 و100  ــه المادت ــا تقضــي ب ــا لم ــم الجنســية وفقً ــم العنــف والجرائ بعــض المحكــوم عليهــم فــي جرائ
مــن قانــون الجريمــة والإخــلال بالنظــام57 والمــادة 246 مــن قانــون العدالــة الجنائيــة58 فــي إطــار مــا يســمى 

.)Home Detention curfew( ــي ــاز المنزل ــال أو الاحتج بالاعتق

53 للتوســع، انظــر، المنشــور المشــترك بــن مديريــات وزارة العــدل حــول المراقبــة الإلكترونيــة المــؤرخ فــي 28 يونيــو، 
2013 )ســبقت الإحالــة إلــى مصــدره(.

54 Circulaire ministérielle N Et-SE-2 du 17 Juillet 2013 concernant la règlementation de la surveillance 
électronique en tant que modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement lorsque l’ensemble des 
peines en exécution n’excédé pas trois ans d’emprisonnement, et  Le circulaire ministérielle N ET-
SE-2 bis du 26 novembre 2015 concernant  la réglementation de la surveillance électronique…

55 Arrêt Royal du 29 Janvier 2007 déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et 
de surveillance électronique. 

56  التــي ينظمهــا القانــون المــؤرخ فــي 17 مايــو، 2006 المتعلــق بالنظــام القانونــي الخارجــي للأشــخاص المحكــوم 
عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة والحقــوق المعتــرف بهــا للضحيــة فــي إطــار كيفيــات تنفيــذ العقوبــة.

» Loi du 17 Mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative 
de Liberté et aux Droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine 
modifiée, Moniteur Belge, 15 Juin 2006, pp 30455-30477 «.

57 Sections 99 and 100 Of the Crime and Discorder Act 1998.
58 Section 246 of the Criminal Justice Act 2003.
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أمــا عــن التشــريع المغربــي فقــد أقرهــا كبديــل عــن تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة التــي لا تتجاوز 

وفقًــا للمنطــوق خمــس ســنوات حبسًــا59، وذلــك بمراعــاة خطــورة الجريمــة والظــروف الشــخصية والمهنيــة 

للمحكــوم عليــه، بالإضافــة إلــى اعتبــارات أخــرى60، مســايراً بذلــك العديــد مــن التشــريعات فــي هــذا 

المجــال رغــم بعــض المؤاخــذات كتوســعه الممعــن مــن حيــث النطــاق مقارنــة بتشــريعات أجنبيــة عديــدة 

ــى  ــة إل ــر، بالإضاف ــى الأكث ــنتن عل ــاوز س ــي لا تتج ــية الت ــات الحبس ــدود العقوب ــي ح ــه ف ــي حصرت الت

بعــض التحديــات المحتملــة كارتــكاز إعمالهــا علــى معرفــة عرضانيــة تســتوجب توفــر معلومــات نوعيــة 

عــن المنحرفــن فــي مجــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم الإجــرام فــي إطــار مــا يعــرف بالتقاريــر 

الســابقة علــى إصــدار الأحــكام القضائيــة، وســيادة ثقافــة مجتمعيــة رافضــة أو معارضــة ترجــح الــردع 

والعقــاب وفقًــا للمنظــور التقليــدي علــى التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، وعــدم قــدرة العديــد مــن المعنيــن 

ذوي الدخــل المحــدود علــى تأديــة مصاريــف تطبيــق النظــام، والنقــص فــي عــدد المــوارد البشــرية للمراقبــة.

رابعًا - إعمال المراقبة الإلكترونية التوافقية كتدبير أمني بعد تنفيذ العقوبة

 انفــرد التشــريع الفرنســي بإقــرار نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كتدبيــر أمنــي بعــد تنفيــذ المحكــوم عليه 

ــة التــي لا تتجــاوز 10 ســنوات بالنســبة للمبتــدئ، وخمــس ســنوات  ــة الســالبة للحري الراشــد للعقوب

بالنســبة للعائــد، ممــن تظهــر عليهمــا اضطرابــات عقليــة أو نفســية مدعمــة بخبــرة طبيــة متخصصــة 

تجــرى ســنة علــى الأقــل قبــل تاريــخ الإفــراج لتقييــم الخطــورة الإجراميــة، ولا ســيما بالنســبة للمدانــن 

فــي جرائــم العنــف بــن الأزواج أو ضــد الأطفــال.

 علــى أن لا تتجــاوز مــدة المراقبــة الإلكترونيــة فــي هــذه الصــورة ســنتن يمكــن تجديدهــا مــرة واحــدة 

فــي الجنــح، ومرتــن فــي الجنايــات، تنفــذ مباشــرةً بعــد إنهــاء العقوبــة المحكــوم بهــا61، بملازمــة المــكان أو 

الأمكنــة المحــددة مــن قبــل الســلطة القضائيــة تلافيًــا للاقتــراب مــن الضحيــة علــى الخصــوص، بشــكل 

ــة الضحيــة62،  ــة لحماي ــة تجــاوز المســافة الآمن ــى الفــور حال ــة مــن التدخــل عل يمكــن الســلطات الأمني

ــة  ــورة بالمراقب ــذه الص ــمى ه ــة(، وتس ــة )البعدي ــة - الاجتماعي ــة القضائي ــرف بالمتابع ــا يع ــار م ــي إط ف

.)PSEM وتعــرف اختصــاراً ب la surveillance électronique Mobile( الإلكترونيــة المحمولــة أو المتنقلــة

2.3. المطلب الثاني: نتائج إعمال المراقبة الإلكترونية الجنائية
تختلــف الدراســات فــي تحديــد ملاءمــة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة مــن حيــث الأشــخاص 

والجرائــم، بــن مــن حصــر نجاعتهــا فــي مواجهــة بســيطي الخطــورة فقــط، ولا ســيما بالنســبة للجرائــم 

ــع  ــة لجمي ــا ملائم ــن اعتبره ــن م ــيم، وب ــن أو الجس ــف المزم ــي العن ــوال دون مرتكب ــى الأم ــة عل الواقع

الأشــخاص والجرائــم، ولا ســيما مرتفعــو الخطــورة، مــع اســتثناء البعــض لجرائــم القتــل والجرائم الجنســية، 

ــلًا  ــة بدي ــة الإلكتروني ــم بالمراقب ــة أن تحك ــن للمحكم ــه »يمك ــن ق. ع. ب. بأن ــل 10-35 م ــص الفص ــث ين 59 بحي
للعقوبــة الســالبة للحريــة«، وينــص الفصــل 35-1 مــن نفــس القانــون بــأن »العقوبــات البديلــة هــي التــي 
يحكــم بهــا بديــلًا للعقوبــات الســالبة للحريــة فــي الجنــح التــي لا تتجــاوز العقوبــة المحكــوم بهــا مــن أجلهــا 

خمــس ســنوات حبسًــا نافــذاً«.
60 راجع الفصل 10-35 من ق. ع. ب.

61 راجع المواد 763-10 إلى 763-14، وR61-22 من ق. إ. ج.، و131 -9-36 إلى 13-36-131 من ق. ج.
62 تفعيلًا للقانون رقم 2010-769 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2010 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة:

)Loi N° 2010-769du juillet 2010, Relative aux violences faites spécifiquement aux Femmes, Aux violences 
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants(.
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ــا فقــد أظهــرت  ــا بثقافــة المجتمــع وقضائــه ومنتخبيــه وسياســيه63. وعمومً وبــن مــن ربــط ذلــك جزئيًّ
العديــد مــن الدراســات والإحصائيــات نتائــج معتبــرةً للمراقبــة الإلكترونيــة فــي ترشــيد العدالــة الجنائية، 

ولا ســيما فــي مكافحــة العــود الجنائــي، وترشــيد الإنفــاق المالــي(.

1.2.3. تأثير المراقبة الإلكترونية الجنائية في مكافحة العود للجريمة
إن التوســع فــي تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة الــذي ينفــذ خارج المؤسســات الســجنية، 

يســهم بنســبة معتبــرة فــي الحــد مــن اكتظــاظ هــذه الأخيــرة؛ مــا ينعكــس إيجابـًـا فــي مكافحــة العود 

الجنائــي، بحيــث ســجلت الممارســة القضائيــة الفرنســية نتائــج جــد معتبــرة فــي تطبيــق إحــدى صــور 

النظــام علــى ســبيل المثــال، كمــا يستشــف مــن الجــدول رقــم 1 64: 

ــن  ــزءًا م ــوا ج ــم 2.370 قض ــا، منه ــى 2.827 مدانً ــت عل ــة أجري ــجلت دراس ــبق، س ــا س ــا لم تدعيمً

العقوبــة الحبســية بالمؤسســات الســجنية قبــل الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة، و457 خضعــوا مباشــرةً 

لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة مــا يلــي: 

ــا فــي الحــد مــن العــود بالنســبة للمحكــوم عليهــم الذيــن  - أن للمراقبــة الإلكترونيــة تأثيــراً إيجابيًّ

قضــوا مــدة رهــن الاعتقــال لإدراكهــم قيمــة الحريــة، بحيــث تمثــل إليهــم فرصــة ثانيــة أكثــر مــن اعتبارها 

جــزاءً مخففًــا، خلافًــا للذيــن لــم يســبق اعتقالهــم بمــا ينمــي الاعتقــاد بالإفــلات مــن العقــاب.

- ارتفــاع نســبة نجاعــة المراقبــة الإلكترونيــة فــي مكافحــة العــود كلمــا كان متوســط مدتهــا أكثــر 

ــة  ــوان مصلح ــة لأع ــارات منتظم ــام بزي ــلاج والقي ــوع للع ــغل أو الخض ــة الش ــع إجباري ــهرين م ــن ش م

ــي خــلال ســاعات المنــع مــن التنقــل. ــار القضائ الســجون للإدمــاج والاختب

- توقــع الدراســة آثــاراً إيجابيــة طويلــة الأمــد للمراقبــة الإلكترونيــة علــى العــود الجنائــي باحتمــال 

انخفــاض إدانــة جديــدة تقــدر مــا بــن %9 و%11 ولا ســيما بالتركيــز علــى دمــج غرضــي التأهيــل والــردع65 

فــي إقــرار الالتزامــات موضــوع النظــام.

ــام  ــوا لنظ ــن خضع ــدد مم ــتطلاع ع ــى اس ــاءً عل ــة بن ــة البلجيكي ــى الحال ــة عل ــت دراس ــا توصل كم

المراقبــة الإلكترونيــة، أن لهــذه الأخيــرة آثــاراً إيجابيــة فــي إعــادة إدماجهــم بتربيتهــم على اعتياد الشــغل 

وتحقيــق الطموحــات بطــرق مشــروعة بــدلًا مــن الســلوك الإجرامــي، وبالتالــي اســترجاع الســيطرة علــى 

حياتهــم الخاصــة66 بمــا يحــد مــن العــود الجنائــي.

 وفــي دراســة أخــرى مقارنــة، أجريــت علــى مجموعــة مــن المفــرج عنهــم بعــد تنفيذهــم للعقوبــة 

الحبســية بالمؤسســات الســجنية، وآخريــن مفــرج عنهــم بعــد تنفيذهــم الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة 

63 Armstrong, T., Reiner, G., & Phillips, J. L. )1987(. Electronic monitoring programs: an overview. EMT 
Group. p. 3; Schmidt, A. K. )1989(. Electronic monitoring. Journal of Contemporary Criminal Justice, 5)3(, 
133-140.

64 Carrive, L., & Vinceneux, M. )2022, May 27(. Le nombre de personnes sous bracelet électronique 
augmente... mais le nombre de personnes incarcérées aussi. France Inter. https://www.radiofrance.
fr/franceinter/le-nombre-de-personnes-sous-bracelet-electronique-augmente-mais-le-nombre-de-
personnes-incarcerees-aussi-4599583.

65 Henneguelle, A., Monnery, B., & Kensey, A. )2016(. Better at home than in prison? The effects of electronic 
monitoring on recidivism in France. The journal of law and economics, 59)3(, 629-667.

66 Vanhaelemeesch, D., Vander Beken, T., & Vandevelde, S. )2014(. Punishment at home: Offenders’ 
experiences with electronic monitoring. European Journal of Criminology, 11)3(, 273-287.
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بدولــة الأرجنتــن، تم تســجيل انخفــاض العــود بمــا يقــارب %48 لــدى المجموعــة الثانيــة مقارنــة بالمجموعــة 

الأولــى67 كمــا يمكنهــا تخفيــض حــالات عــدم إتمــام برامــج الخضــوع للعــلاج أيضًــا.

ــج  فــي حــن اســتنتجت بعــض الدراســات الأخــرى أن اســتعمال المراقبــة الإلكترونيــة لا يحقــق نتائ

مشــجعة فــي مجــال مكافحــة العــود الجنائــي، بالاســتناد إلــى المعطيــات المتوافــرة68، لكــن رغــم ذلــك 

فالراجــح نجاعــة النظــام فــي تحقيــق ردع معتبــر لمنــع الســلوك الإجرامــي، أو كمــا عبــر عــن ذلــك الفقيــه 

بيكاريــا »إن اليقــن مــن العقــاب، وســيلة ناجعــة للغايــة لمنــع الجريمــة«، كمــا فــي انخفــاض مخالفــات 

الســير نتيجــة اســتعمال كاميــرات المراقبــة، أو تلافــي ارتــكاب الجرائــم أمــام الشــهود، أو حالــة مشــاهدة 

ســيارات الأجهــزة الأمنيــة.

جدول رقم 1 - عدد الخاضعن للإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية في القضاء الفرنسي.

عدد الخاضعين للإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونيةعدد المعتقلينإحصائيات سنة

201870.36711.129

201971.82811.426

202065.30011.214

202165.12613.960

202271.05314.719

2.2.3.  ترشيد الإنفاق المالي
مــن بــن الأهــداف الرئيســة لتبنــي البدائــل فــي ســياق الخصومــة الزجريــة، كمــا فــي نظــام المراقبــة 

الإلكترونيــة الجنائيــة، بالإضافــة إلــى الإدمــاج الاجتماعــي ترشــيد الإنفــاق العمومــي الموجــه للمؤسســات 

الســجنية، تكريسًــا للنظــام الرأســمالي المعاصــر المرتكــز علــى الاســتثمار فــي الجــزاء الزجــري، بتكييــف 

ــاح،  ــق الأرب ــا يحق ــر، بم ــذا الأخي ــة ه ــه لخدم ــوق وتوظيف ــاد الس ــات اقتص ــع معطي ــون م ــة القان وملاءم

ســواء بكســب منافــع أو تلافــي إنفــاق غيــر منتــج.

ــب،  ــة فحس ــية والاجتماعي ــارات السياس ــة للاعتب ــة خاضع ــة الجنائي ــد السياس ــم تع ــك ل  وبذل

وإنمــا توســعت لتشــمل الاعتبــارات أو الضــرورات الاقتصاديــة، وضمــن هــذا الســياق تســــــــجل نتائــج 

معتبــرة للمراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة مقارنــة بالعقوبــات الســـــــالبة للحريــة كمــا هــو مبــن فــي 

الجــدول رقــم 2 69.

67 Di Tella, R., & Schargrodsky, E. )2013(. Criminal recidivism after prison and electronic monitoring. Journal 
of political Economy, 121)1(, 28-73.

68 Drake, E. K., Aos, S., & Miller, M. G. )2009(. Evidence-based public policy options to reduce crime and 
criminal justice costs: Implications in Washington State. Victims and offenders, 4)2(, 170-196.

ــون  ــي القان ــة ف ــات البديل ــي العقوب ــة ف ــات الحديث ــن. )2021/2020(. الاتجاه ــاح، ياس ــر، مفت ــل، انظ 69 وللتفصي
الجزائــري والقانــون المقــارن. أطروحــة دكتــوراه، جامعــة العربــي بــن مهيــدي - أم البواقــي، كليــة الحقــوق والعلوم 

السياســية، قســم الحقــوق، ص. 74 ومــا يليهــا.

يونس الحكيم
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جــدول رقــم 2 -  مقارنــة المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة بالعقوبــات الســـــــالبة للحريــة مــن حيــث 

التكاليــف فــي عــدة دول.

تقديرات سنةالمنظومة
تكلفة تنفيذ العقوبات السالبة 
للحرية لكل محكوم عليه يوميًا

تكلفة تنفيذ المراقبة 
الإلكترونية لكل شخص يوميًا

المصدر

70 € 10,00€ 2017/2018104,00الفرنسية

71 € 24,00€ 2016/2017150,00البلجيكية

72 € 106,00€ 338,00 - 2017/2018170,00السويسرية

73 € 15,00€ 2017/2018123,00الإنجليزية

74 € 30,00 € 116,37 2012/2013الألمانية

74€ 5,50€ 53,34  2012/2013الإسبانية

74 € 14,20 € 40,10 2012/2013البرتغالية

74€ 75,00 € 273,00 2012/2013الهولندية

74€ 22,00 € 107,00 2012/2013الأسترالية

74€ 3,50€ 2012/2013317,00السويدية

70 Langlois, A. )n.d.(. Combien ça coûte un prisonnier en France ? Cactus Info. Retrieved March 10, 2025, from https://
cactus-info.fr/lecture_article/combien-%C3%A7a-coute-un-prisonnier-en-france-; Quancard, J. )2022, July 21(. 
Nombre de détenus, coût d’une cellule, frais de détention... la prison en chiffres. CNEWS. https://www.cnews.fr/
videos/france/2022-07-21/nombre-de-detenus-cout-dune-cellule-frais-de-detention-la-prison-en

71 Rapport Annuel 2017, Direction générales des établissements pénitentiaires, service Public général justice, Bruxelles, 2018, 
P 64 )https://justice.belgium.be/sites/default/files/rapport_annuel_dg_epi_2017_0.pdf(; Lorent Vincent, un détenu coute 
150€ par jour à l’état ! c’est plus qu’en 2015 où la facture s’élevait à 142 euros, 17 Juillet 2017 )https://www.sudinfo.be/id4404/
article/2017-07-17/un-detenu-coute-150eu-par-jour-letat-cest-plus-quen-2015-ou-la-facture-selevait(; SCHUURWEGEN 
Antoine, DAMMAN Steve, et VAN LANGENDONCK Gaelle, Bracelet électronique, comment les condamnés sont-ils tracés ?) 
https://www.rtl.be/actu/bracelet-electronique-comment-les-condamnes-sont-ils-traces/2019-02-04/article/184739).

72 Institution Bernoises d’Exécution Judiciaire. )2018(. Tarif 2018 des institutions bernoises d’exécution judiciaire. 
Retrieved from https://www.ajv.sid.be.ch › dokumente › über-uns

73 Ministry of Justice. )2018(. Costs per place and costs per prisoner by individual prison, HM Prison & Probation Service 
Annual Report and Accounts 2017-18 Management Information Addendum. Information Release, UK. https://assets.
publishing.service.gov.uk/media/5bcd997240f0b64418252ff9/costs-per-place-costs-per-prisoner-2017-2018-summa-
ry.pdf; House of Commons Committee of Public Accounts. )2018(. Offender-monitoring tags: Fifteenth report of session 
2017–19 )HC 458(. UK Parliament. https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubacc/458/458.pdf

74 Nellis, M. )2013(. Survey of electronic monitoring )EM( in Europe: Analysis of questionnaires 2013. EuroPris. https://
www.europris.org/wp-content/uploads/ep_library/PC-CP-2013-13-E-Report-Mike-Nellis-Survey-of-Electronic-
Monitoring-in-Europe-analysis-of-Questionnaires-2013.pdf; Aebi, M. F., & Delgrande, N. )2014(. Council of Europe 
Annual Penal Statistics, SPACE I – Prison Populations Survey 2013 )Updated on 15th December 2014, Final Re-
port(. Council of Europe & University of Lausanne. https://wp.unil.ch/space/files/2015/02/SPACE-I-2013-English.pdf
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74€ 100,00€ 2012/2013283,00النرويجية

74€ 56,00€ 2012/2013186,00الدنماركية

75 € 10,52€ 2014/201522,00الجنوب إفريقية

ــا علــى مســتوى الميزانيــة  يستشــف مــن معطيــات الجــدول أن لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة أثــراً إيجابيًّ
مقارنــة بالعقوبــات الســالبة للحريــة، بمــا يحقــق نوعًــا مــن الحكامــة القضائيــة الجيــدة فــي هــذا المجــال، 
بحيــث يلاحــظ أن تكلفــة تنفيــذ هــذه الأخيــرة مضاعفــة بمــا يقــارب 10 مــرات مقارنــة بتكلفــة تنفيــذ 
ــة، و6  ــة الفرنســية، و8 مــرات فــي المنظومــة الإنجليزي ــة فــي منظومــة العدال ــة الإلكتروني نظــام المراقب
مــرات فــي المنظومــة البلجيكيــة، و3 مــرات فــي المنظومــة السويســرية والنرويجيــة والدنماركيــة، ومرتــن 

فــي منظومــة دولــة جنــوب إفريقيــا.

4. الخاتمة
إذا كانــت السياســة الجنائيــة قــد ركــزت فــي بداياتهــا علــى ســلوك خيــار التجــريم والعقــاب كحــل 
أساســي أو مرجعــي لمحاصــرة الظاهــرة الإجراميــة، فــإن توســع هــذه الأخيــرة ولا ســيما بعــد التطــورات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهمــا بمــا يظهــر عجــز ســلب الحريــة بمفردهــا عــن حمايــة النظــام العــام، 
أجبــر العديــد مــن منظومــات العدالــة الجنائيــة علــى تبنــي بدائــل أكثــر نجاعــة ونفعيــة كمــا فــي نظــام 
ــج والمقترحــات وفــق  ــد مــن النتائ ــذي توصلــت الدراســة بشــأنه للعدي ــة ال ــة الإلكترونيــة الجنائي المراقب

الآتــي:

4. 1. النتائج
ــه  ــزي بتبني ــي والإنجلي ــي والبلجيك ــريعات كالفرنس ــن التش ــد م ــي للعدي ــرعّ المغرب ــايرة المش - مس
ــة التــي لا تتجــاوز فــي المنطــوق خمــس  ــل عــن ســلب الحري لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة كبدي
ســنوات حبسًــا، وهــي مبــادرة علــى أهميتهــا قــد تواجــه بالعديــد مــن التحديــات والإكراهــات كســيادة 
ثقافــة مجتمعيــة ترجــح الــردع والعقــاب علــى التأهيــل والإصــلاح والمرونــة، بالإضافــة  لارتفــاع التكلفــة 
ــة مصاريــف تطبيــق النظــام  ــد مــن المعنيــن علــى تأدي الماليــة لتوفيــر المســتلزمات وعــدم قــدرة العدي
ــاء  بشــكل قــد يخــل بمبــدأ المســاواة بــن الموســرين والمعســرين، وإن كانــت هــذه التكلفــة أقــل مــن بن

ــن. ــن مــن المعتقل مؤسســات ســجنية لاســتيعاب عــدد الوافدي
- مزاوجــة النظــام بــن الــردع والإصــلاح، بإعــادة إدمــاج وتأهيــل المنحــرف مــن جهــة، وتيســير طــرق 
ــتمرار  ــة الاس ــه فرص ــر لتخويل ــة، بالنظ ــة ثاني ــن جه ــة م ــب للضحي ــض المناس ــى التعوي ــول عل الحص
فــي مزاولــة النشــاط المهنــي أو متابعــة الدراســة، أو الخضــوع للعــلاج أو الالتــزام بتعويــض المضــرور مــع 

ــي تحقيــق المصلحتــن العامــة والخاصــة. ــي، وبالتال ــزال العمــر الزمنــي للملــف القضائ اخت
ــا للمنظــور التقليــدي، وذلــك  ــردع والعقــاب وفقً ــكاز النظــام علــى الإصــلاح والتأهيــل أكثــر مــن ال - ارت
كتوجــه مكــرس لسياســة جنائيــة اجتماعيــة تراعــي البعديــن الإنســاني والاجتماعــي بالاقتصــار علــى تنفيذ 

75 Department of Correctional Services, Republic of South Africa. )2015(. Annual report 2014/2015. Retrieved from http://www.dcs.gov.
za/uploads; News24 Wire. )2015, November 19(. How much each prisoner costs SA taxpayers to stay behind bars. BusinessTech. 
Retrieved from https://businesstech.co.za/news/trending/104579/how-much-each-prisoner-costs-sa-taxpayers-every-day/
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المعنــي لتدابيــر مقيــدة للحريــة فــي وســط مفتــوح تحــدده الســلطة القضائيــة وفقًــا لمعطيــات معينــة.
- ملاءمــة النظــام لفئــة معينــة مــن الأشــخاص ذات القابليــة للإصــلاح بالاعتمــاد علــى معطيــات 

معينــة ولا ســيما بدراســة ملــف الشــخصية أو مــا يعــرف بدراســة الجــدوى.
- إســهام النظــام فــي تحقيــق منافــع اقتصاديــة وتنظيميــة بترشــيد نفقــات إدارة الســجون والحــد مــن 
اكتظاظهــا، ولا ســيما فــي حــالات الاعتقــال الاحتياطــي والعقوبــات الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة 
التــي تتجــاوز فــي المنظومــة المغربيــة الثلــث علــى الأقــل مــن مجمــوع المعتقلــن، وبشــكل غيــر مباشــر 

مكافحــة العــود الجنائــي اســتناداً إلــى العديــد مــن الدراســات الميدانيــة والإحصائيــات الرســمية.
- اشــتمال النظــام علــى صــور عديــدة كتدبيــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة باعتبارهــا بديــلًا عــن 
ــة  ــية وكعقوب ــة الحبس ــذ العقوب ــن تنفي ــل ع ــة وكبدي ــة أصلي ــي وكعقوب ــس الاحتياط الاعتقال/الحب
إضافيــة أو تكميليــة وكتدبيــر أو التــزام فــي إطــار بعــض الأنظمــة كالإفــراج المبكــر أو المقيــد بشــروط أو 
الاختبــار القضائــي وفقًــا للعديــد مــن التشــريعات، خلافًــا للتشــريع المغربــي الــذي اقتصــر علــى صورتــن 

فقــط: كتدبيــر فــي إطــار المراقبــة القضائيــة وكبديــل عــن تنفيــذ العقوبــة الحبســية. 

4. 2. التوصيات
ولكل ما سبق، يقترح ما يلي:

- توســيع المشــرعّ المغربــي لنطــاق المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة بتخويــل إمكانيــة تطبيقهــا علــى 
بعــض العائديــن بتــرك الحريــة لســلطة المحكمــة بــدل اســتثنائهم صراحــةً بنــص القانــون، علــى اعتبــار 

أن حالــة العــود مــا إلا قرينــة بســيطة علــى الخطــورة الإجراميــة. 
ــة  ــار المراقب ــي إط ــن ف ــداث الجانح ــة الأح ــمل فئ ــة ليش ــة الجنائي ــة الإلكتروني ــاق المراقب ــد نط - تمدي
القضائيــة، بــدل حصــره ببلــوغ ســن الرشــد القانونــي، تماشــيًا مــع موقفــه بالنســبة لإقرارهــا كبديــل 
عــن العقوبــات الحبســية الــذي يمكــن أن يســري علــى الفئتــن معًــا، ومــع توجهــات السياســة الجنائيــة 
ــز علــى الإصــلاح والتأهيــل، كالمراقبــة فــي  المعاصــرة فــي تحقيــق المصلحــة الفضلــى للأحــداث بالتركي

ــي. ــي أو العــلاج الطب ــل المهن متابعــة الدراســة أو التأهي
- فتــح نقــاش بإمكانيــة توســيع صــور النظــام وفقًــا للإمكانــات الماديــة والبشــرية واللوجســتيكية 

المتاحــة.
- تقويــة ضمانــات إعمــال النظــام كــي لا يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية والقانونيــة، ولا ســيما مــن 
ــر  ــن الأشــخاص، أو مــن حيــث موافقــة الغي ــا للمســاواة ب ــداد بالموطــن تحقيقً ــة فــي الاعت حيــث المرون

القاطــن مــع المعنــي حمايــةً للحريــات الشــخصية.
- نشــر ثقافــة مجتمعيــة بأهميــة العدالــة التصالحيــة عامــةً، والجــزاءات المقيــدة للحريــة خصوصًــا 
كمــا فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الجنائيــة، ســواء بتأطيــر وتكويــن منفــذي السياســة الجنائيــة، أو 

بتوعيــة عمــوم المجتمــع.
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